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  المرفق

 مـن   ٥ من المادة    ٤رة  آراء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب الفق          
البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيـة         

  )الدورة الثامنة بعد المائة(والسياسية 
  بشأن

  *٢١٣٦/٢٠١٢قم البلاغ ر    
  )يمثلهم المحامي بن سول(وآخرون . م. م. م      :المقدم من

  أصحاب البلاغ  :الشخص المدعى أنه ضحية
  أستراليا      :الدولة الطرف

  )تاريخ تقديم الرسالة الأولى (٢٠١٢فبراير / شباط٢٠    :تاريخ تقديم البلاغ
 من العهد الدولي الخاص     ٢٨ المنشأة بموجب المادة     ،إن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان      

  بالحقوق المدنية والسياسية،
  ،٢٠١٣يوليه / تموز٢٥ في وقد اجتمعت  
 المقدم إلى اللجنة المعنية بحقوق      ،٢١٣٦/٢٠١٢ في البلاغ رقم     فرغت من النظر  وقد    

وآخرين بموجب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي       . م. م. الإنسان بالنيابة عن م   
  الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

 كل المعلومات الكتابية التي أتاحها لها أصـحاب الـبلاغ           وقد وضعت في اعتبارها     
  والدولة الطرف، 

  : يلي ماتعتمد  

__________ 

السيد عياض بن عاشور، والسيدة كريـستين       : شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في النظر في هذا البلاغ           *  
شانيه، والسيد أحمد أمين فتح االله، والسيد كورنيليس فلينترمان، والسيد يوجي إواساوا، والـسيد فـالتر                

نومـان،  . جيرالـد ل    زونكي زانيلي ماجودينا، والسيد خيشو بارساد ماتادين، والـسيد         كالين، والسيدة 
 ريسيا، والسيد فابيان عمر سالفيولي، والـسيدة        -نايجل رودلي، والسيد فيكتور مانويل رودريغيس        والسير

  .واترفال فور، والسيد يوفال شاني، والسيد كونستانتين فاردزيلاشفيلي، والسيدة مارغو -أنيا سيبريت 
 .يرد في تذييل لهذه الآراء رأي فردي أبداه عضو اللجنة السير نايجل رودلي  
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   من البروتوكول الاختياري٥ من المادة ٤آراء بموجب الفقرة     
. أصحاب البلاغ هم تسعة أشخاص محتجزين في مرافق احتجاز المهـاجرين بأسـتراليا              -١

) ١٩٧٤المولـود في عـام      . ر . والـسيد ر   ١٩٨٣المولود في عام    . م .م .السيد م (منهم   اثنان
 ـ     من        ، ١٩٧٥المولـود في  . ب .الـسيد ك (وسـتة منـهم   . امواطني ميانمار من إثنية الروهينغي

            ، ١٩٧٨المولــود في عــام . ف .، والــسيد ن١٩٧٨المولــود في عــام . ف .م .والــسيد إ
. ي .، والطفل ر  ١٩٧١المولودة في عام    . ي .، والسيدة م  ١٩٧٤ المولود في عام  . س .والسيد م 
            وواحـد مـن أصـحاب الـبلاغ       . ة التاميـل  سري لانكيون من إثني   ) ٢٠٠٧عام   المولود في 

ويدعي أصحاب  . مواطن كويتي من البدون   ) ١٩٩٣في عام    المولود. أ .ب .ب .ك .أ .السيد أ (
) ٤ و ٢ و ١الفقرات   (٩و) ١الفقرة   (١٠أو المادة   / و ٧بموجب المادة    البلاغ أن حقوقهم المكفولة   

  .أصحاب البلاغ محامٍ ويمثل. قد انتهكت

  ائع كما عرضها أصحاب البلاغالوق    
دخل أصحاب البلاغ إلى المياه الإقليمية الأسترالية على متن عدة قوارب في الفتـرة                ١-٢
ولتمكينهم من طلـب    . ٢٠١٠ديسمبر  / وكانون الأول  ٢٠٠٩أكتوبر  /بين تشرين الأول   ما

ابعة للإقليم  الحماية كلاجئين في أستراليا، أُنزلوا في البداية في جزيرة كريسمس، وهي جزء ت            
ولأنهم كانوا بدون تأشيرات صالحة تمكنهم من الدخول إلى أستراليا، أودعـوا في             . الأسترالي

 ١٩٥٨من قانون الهجرة لعام     ) ٣(١٨٩وبموجب المادة   . مرافق مخصصة لاحتجاز المهاجرين   
" غير مواطن في وضع غـير قـانوني       "الذي يخول السلطات الأسترالية احتجاز كل شخص        

 ١٨٩وتحكم المـادة    ". وراء البحار   فيما من أقاليم أستراليا الواقعة    مكان مستثنى "  يتواجد في 
وفي وقت  . مسألة احتجاز أولئك الذين يدخلون أستراليا بدون تصريح بمقتضى قانون الهجرة          

تقديم هذا البلاغ إلى اللجنة، كان أربعة من أصحاب البلاغ محتجـزين في مركـز شـيرغر        
وواحد في مركز    ،)٢(، وأربعة في المجمّع السكني للمهاجرين في فيلاوود       )١(لاحتجاز المهاجرين 

  .)٣( العبوري للمهاجرين في ملبورنالإيواء
بأن أصحاب البلاغ من اللاجئين الذين تعـد        اً  وأقرّت وزارة الهجرة والجنسية مبدئي      ٢-٢

لبقاء في الدولة   ومع ذلك، فقد رُفض منحهم تأشيرات ل      . عودتهم إلى بلدانهم الأصلية غير آمنة     
. الطرف عقب إصدار وكالات الاستخبارات الأمنية الأسترالية تقييمات أمنية سلبية بشأنهم          

 بالأسباب التي استندت إليها هذه التقييمات الـسلبية       اً  ولم يتلق أيٌّ من أصحاب البلاغ بيان      
ولم تكـشف وكالـة الاسـتخبارات       . من وكالة الاستخبارات ولا من وزارة الهجـرة        لا
  . وزارة الهجرة لأصحاب البلاغ عن أية أدلة تدعم تلك التقييمات ولا

__________ 

 .س .، وم.ف .م .، وإ.ب .أصحاب البلاغ ك )١(
 .).ي .ابن م(ي  .، ور.ي .، وم.أ .ب .ب .ك .أ .، وأ.ر .أصحاب البلاغ ر )٢(
 .م .م .صاحب البلاغ م )٣(
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ولم يتمكن أصحاب البلاغ من الطعن في الأسس الموضوعية للتقييمات الأمنية الـتي          ٣-٢
 من قانون وكالة الاسـتخبارات الأمنيـة      ٣٦وعلى وجه الخصوص، تنص المادة      . )٤(تخصهم

يملكون تأشيرة دائمـة      لا  المواطنين أو الذين    على أن الأشخاص غير    ١٩٧٩الأسترالية لعام   
. يمكنهم اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية لطلب المراجعـة          لا صالحة أو تأشيرة خاصة   

لأن أصحاب البلاغ أشخاص دخلوا من إقليم مستثنى مـن أقـاليم            اً  عن ذلك، فنظر    وفضلاً
طلب مراجعة الأسس الموضوعية لدى     وراء البحار فهم ليسوا محقين في         فيما أستراليا الواقعة 

وهذه المحكمة مخولة فقط بمراجعة قرار رفـض مـنح          . محكمة المراجعات الخاصة باللاجئين   
وبالإضافة إلى ذلك، تصدر وكالة الاستخبارات تقييمات أمنية سلبية بعد الانتـهاء            . الحماية

 وبالتالي، ليس هناك أي     .وراء البحار   فيما من الإجراء الخاص الدخول إلى إقليم مستثنى واقع       
وراء البحار حيث يمكن مراجعة الأسـاس      فيما إجراء خاص بالدخول إلى إقليم مستثنى واقع      

   .الموضوعية للتقييمات الأمنية السلبية في حد ذاتها في إطار معالجة طلب اللجوء
ساس ولم يتح لهؤلاء من سبيل للانتصاف سوى المراجعة أمام المحاكم الاتحادية على أ              ٤-٢

مما قد يشمل الحرمـان مـن الإنـصاف         ) خطأ قانوني " (خطأ في الاجتهاد القانوني   "وجود  
تعتبر مراجعة للأسس الموضوعية الخاصة بالأساس الوقائعي         لا بيد أن هذه المراجعة   . الإجرائي

ونظراً إلى أن أسس تقييمات الوكالة تظل سرية فليس أمام أصحاب           . والإثباتي لقرار الوكالة  
  . من سبيل إلى تحديد ما إذا كانت هناك أية أخطاء قضائيةالبلاغ

ونظراً إلى عدم منح أصحاب البلاغ تأشيرة دخول، فقد ظلوا محتجزين لأغـراض               ٥-٢
يرغبون في العـودة الطوعيـة إلى     لا بيد أنهم .  من قانون الهجرة   ١٩٨إبعادهم بموجب المادة    

ولم تعلمهـم   . تعتزم إعادتهم إلى تلك البلدان    بلدانهم الأصلية ولم تعلمهم الدولة الطرف بأنها        
بموافقة بلد ثالث على استقبالهم أو بالمفاوضات الحثيثـة الجاريـة لهـذا       اً  الدولة الطرف أيض  

وهناك احتمال ضئيل جداً . وليس هناك ما يلزم أي بلد ثالث بالموافقة على استقبالهم    . الغرض
  . رى أنهم يشكلون خطراً على أمنهاأيضاً أن يقبلهم بلد ثالث إذا كانت أستراليا ت

يوجد أي    لا ويدعي أصحاب البلاغ أنه لم يتح لهم أي سبيل للانتصاف، ذلك أنه             ٦-٢
ولما كان  . أساس قانوني يمكن الاستناد إليه للطعن في الأسس الموضوعية لضرورة احتجازهم          

 أي أساس يتـيح     بموجب القانون الأسترالي، فقد خلا القانون المحلي من       اً  احتجازهم مسوغ 
الطعن في المعاملة غير الإنسانية والمهينة المترتبة عن تطبيق ذلك القانون الـساري المفعـول،               

  .مت السلطات المخولة لم تتجاوز صلاحياتهااد ما

__________ 

غير محقين في تقديم طلـب      "قييماتهم الأمنية أنههم    تذكر الرسائل التي تلقاها أصحاب البلاغ بشأن نتيجة ت         )٤(
قـانون وكالـة الاسـتخبارات الأمنيـة        ذلك أن   . لمراجعة الأسس الموضوعية لتقييم وكالة الاستخبارات     

يحق سوى لفئات معينة من الأشخاص تقديم طلب لمراجعة الأسس            لا  ينص على أنه   ،١٩٧٩لعام   الأسترالية
 ".كم لستم محسوبين من أيٍّ من هذه الفئاتالموضوعية للتقييم الأمني وأن
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  الشكوى    
 ٤ و ٢ و ١، الفقرات   ٩يدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم يشكل انتهاكاً للمادة           ١-٣

  .  من العهد١، الفقرة ١٠أو المادة / و٧للمادة اً يضأاً ويشكل انتهاك. من العهد

  ٩ من المادة ١الفقرة     
 ٩ من المادة    ١أو غير مشروع بموجب الفقرة      اً  يكون احتجاز أصحاب البلاغ تعسفي      ٢-٣

الأولى قبل أن تتخذ أستراليا قرارها الذي يقضي برفض توفير الحمايـة            : في مرحلتين منفصلتين  
  . انية بعد قرار الرفض وتستمر إلى حين طرد أصحاب البلاغ من أراضيهاالواجبة للاجئين، والث

ولم تقدم الدولة الطرف أية مسوغات قانونية بخصوص كل واحد مـن أصـحاب                ٣-٣
البلاغ تبرر احتجازه منذ ساعة وصوله لتتبين من مدى احتمال هربه أو عدم تعاونه أو من أنه 

غـير  "قد احتُجزوا جميعاً بصورة تلقائية لمجرد أنهم        و. يشكل لأول وهلة تهديداً على أستراليا     
وراء   فيما إقليم مستثنى من أقاليم أستراليا الواقعة     "تواجدوا في   " مواطنين في وضع غير قانوني    

. ولا يجيز الإطار القانوني إجراء تقييم فردي للأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز          ". البحار
ولم يقـدَّم   . لفردي للأسس الموضوعية لضرورة الاحتجـاز     ولا يجيز الإطار القانوني التقدير ا     

لأصحاب البلاغ قط أيّ بيان بأسباب احتجازهم، ولم تكشف لهم المعلومات أو الأدلة ذات              
على الأمن مما يبرر احتجازهم     اً  الصلة التي تفسر لهم سبب الاشتباه في كونهم يشكلون خطر         

وإضافة إلى ذلـك، لم تهيـئ       . ائي في حقهم  ريثما تجرى تحقيقات إضافية ويتخذ القرار النه      
   .الدولة الطرف أي إجراء يتيح وضع هذه المعلومات والأدلة في متناول أصحاب البلاغ

ونظراً إلى عدم تعليل ضرورة احتجاز كل واحد من أصحاب البلاغ، فمن الممكن               ٤-٣
دون احتمال عام أن يستنتج من هذا الاحتجاز أنه يرمي إلى أهداف أخرى تكمن في الحيلولة              

يمثل خطراً شخصياً يهدد به كل شخص منهم على حدة وهدف أعم يتمثل               لا بالفرار وهو 
في العقاب أو الردع بسبب وصولهم بصورة غير قانونية أو مجرد الاستفادة من تيسير وجودهم 

ولا يقدم أي هدف من هذه الأهـداف مـبرراً          . بصورة دائمة لأغراض الراحة البيروقراطية    
  . اً لاحتجازهمشرعي
أما في المرحلة التي تلت منح التأشيرات، فإن مجرد التأكيد على أن شخصاً مـا يـشكل                 ٥-٣

إن سرية التقييم الأمني تجعل من المستحيل       . )٥(٩يمكن أن يفي بمتطلبات المادة        لا خطراً على الأمن  
__________ 

: الرسائل الواردة من إدارة الهجرة والجنسية التي تعلم أصحاب البلاغ بنتيجة التقيـيم الأمـني مـا يلـي    جاء في    ) ٥(
على الأمـن بـالمعنى     ) أو غير مباشر  (يشكل خطراً مباشراً    ] اسم صاحب البلاغ  [وكالة الاستخبارات أن     تقدر"

ولذلك توصي الوكالة بـرفض     . ١٩٧٩ من قانون الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية لعام         ٤الوارد في المادة    
  :على أنه" الأمن" من القانون ٤وتعرّف المادة ". للحصول على تأشيرة] اسم صاحب البلاغ[أي طلب يقدمه 

 : منحماية الكومنولث والدول والأقاليم العديدة وكذلك سكان هذه الدول والأقاليم   )أ(  
 التجسس؛ '١'
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يمكـن   ولا.  المرعيـة  تقييم المسوغات التي تبرر الاحتجاز وتشكل حرماناً من الأصول القانونية         
. افتراض أن التقييمات تتعلق بالسلوك المشتبه فيه لأصحاب البلاغ قبل دخولهم إلى أسـتراليا              إلا

ومع ذلك، إذا كان للدولة الطرف أدلة تتيح لها الاشتباه بأن شخصاً ما من بين أصحاب الـبلاغ                
طاً بمنظمة كمنظمة نمـور     قد ارتكب جناية في سياق التراع المسلح في سري لانكا، أو كان مرتب            

تاميل إيلام للتحرير فإن هذا النوع من الجرائم يمكن أن يقود إلى ملاحقـات قـضائية بموجـب          
يمكن الاستناد بسهولة إلى أنشطة سابقة قام بها أصحاب           لا وإضافة إلى ذلك،  . القانون الأسترالي 

. اً على المجتمـع الأسـترالي     البلاغ في سري لانكا لإقامة الدليل على أنهم يشكلون خطراً حقيقي          
ويمكن كذلك أن يكون مصدر المعلومات التي تخصهم غير موثوق، وعلى الأخص إذا اسـتندت               

  .السلطات الأسترالية في ذلك إلى المعلومات التي قدمتها إليها حكومة سري لانكا
ولم تستخدم الدولة الطرف أية وسائل بديلة للاحتجاز ولم تثبت أن هذه الوسـائل                ٦-٣

 وإضافة إلى ذلـك،   . البديلة قد تكون غير مناسبة أو غير لائقة لتلبية الشواغل الأمنية المثارة           
ينص القانون الأسترالي على أية آلية ملزمة قانوناً للمراجعة المنتظمة لأسـباب الاحتجـاز           لا
فالاحتجاز يستمر ببساطة إلى أن يتلقى الشخص المعني . ينص على فترة قصوى للاحتجاز ولا
وفي حالات مماثلة، أكدت المحكمة العليـا الأسـترالية         . أشيرة دخول أو يرحَّل من أستراليا     ت

  . صحة احتجاز المهاجر لمدة غير محددة
اً جـسيم اً  خطر"ولم تقدم أستراليا أي دليل أو إثبات بأن أصحاب البلاغ يشكلون              ٧-٣

يوجد أي سـبيل أقـل     لاو أنهمما يبرر ضرورة إبعادهم من أستراليا لحماية المجتمع، أ   " للغاية
وإذا ما أرادت أستراليا طرد أصحاب الـبلاغ إلى بلـد           . قسوة يمكنه به كفالة هذه الحماية     

" تكرار الطرد "يوجد أي خطر      لا أن تثبت أن هذا البلد الثالث آمن وأنه       اً  ثالث، فعليها أيض  
  .إلى أن ينتهي بهم الأمر في بلدانهم الأصلية

لطرف مدة احتجاز أصحاب الـبلاغ للمراجعـة الدوريـة بحيـث     ولم تخضع الدولة ا    ٨-٣
ولا توجد أية آلية    . التأكد من وجود الاعتبارات التي تبرر استمرار احتجاز كل واحد منهم           يتسنى

  .لإجراء مراجعة دورية لأسباب الاحتجاز ولا يحدد القانون مدة قصوى للاحتجازاً ملزمة قانوني
__________ 

  الأعمال التخريبية؛ '٢'
  العنف المرتكب بدوافع سياسية؛ '٣'
  التشجيع على العنف الطائفي؛ '٤'
  الاعتداءات على نظام الدفاع الأسترالي؛ '٥'
  أفعال التدخل الأجنبي؛ '٦'

  :سواء كانت هذه الأعمال موجهة من أستراليا أو مرتكبة بداخلها أم لا؛ وكذلك
  سترالية من التهديدات الخطيرة؛حماية سلامة الأراضي والحدود الأ  )أأ(  

يتعلق بالمسائل المشار إليهـا في الفقـرات          فيما اضطلاع أستراليا بمسؤولياتها تجاه أي بلد أجنبي        )ب(  
 ).أأ(أو المسألة المشار إليها في الفقرة ) أ( الفرعية من الفقرة
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 تقوم به أستراليا أساساً إضافياً وأحادي الطرف لاستبعاد ويشكل التقييم الأمني الذي   ٩-٣
اتفاقيـة  (اللاجئين وهو أمر غير جائز بموجب أحكام الاتفاقية الخاصة بوضـع اللاجـئين              

ولا يمكن حرمان اللاجئين من الحماية إلا إذا اشتُبه في أنهم ارتكبوا ذلك الفعـل               ). اللاجئين
 مـن   ٣٣ من المادة    ٢ يشكلون خطراً بموجب الفقرة      أو) واو(١الخطير المحدد بموجب المادة     

بموجـب القـانون    " الأمن"الاتفاقية، وليس عندما يكونون داخلين في المعنى الواسع لمفهوم          
ولا يمكن تبرير احتجازهم بموجب القانون الدولي للاجئين مـتى اعتـرف لهـم              . الأسترالي

  .٣٣ من المادة ٢ الفقرة  لاأو) واو(١بوضعهم كلاجئين ولا تنطبق المادة 

  ٩ من المادة ٢الفقرة     
. لم تُبلغ السلطات أي شخص من أصحاب البلاغ بالأسباب الموضوعية لاحتجازه            ١٠-٣

وأكثر ما قامت به هو إعلام أصحاب البلاغ بأنهم يُحتجزون لأنهم قدِموا عَبر إقليم مـستثنى        
 ما يعرضهم للاحتجاز بموجب فيما وراء البحار ولأنهم غير مواطنين في وضع غير قانوني وهو        

  . قانون الهجرة

  ٩ من المادة ٤الفقرة     
لا يمكن الطعن في الاحتجاز بموجب القانون الأسـترالي، ولا تتمتـع أي محكمـة                 ١١-٣

باختصاص تقييم ضرورة الاحتجاز، بما في ذلك استناداً إلى عوامل الخطر المتـصلة بآحـاد               
لاحتجاز الإلزامي للأشخاص القادمين عَبر إقليم      وينص قانون الهجرة على ا    . أصحاب البلاغ 

يوجد أي أسـاس      لا من أقاليم ما وراء البحار ولا ينص على إجراء تقييمات فردية ومن ثم            
والإجراءات الوحيدة المتاحـة    . قانوني يتيح الطعن في الأسس الموضوعية لضرورة الاحتجاز       

راجعـة المـستقلة للأسـس    بحث طلبات الحصول على وضع اللاجئ والم  (لأصحاب البلاغ   
  .تقتصر على النظر في طلبات اللجوء التي قدّموها) الموضوعية

ولا يمكن للمحاكم الأسترالية أن تُجري سوى مراجعة شكلية محضة للتأكد ممـا إذا     ١٢-٣
كان أصحاب البلاغ من القادمين عَبر إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار، وما إذا كانوا                

ويمكـن  . ة دخول أم لا، وما إذا كانوا محتجزين ريثما يرحّلوا إلى بلـد آخـر              مُنحوا تأشير 
للمحاكم أن تراجع القرارات الإدارية على أساس اعتبارات قانونية محدودة تتعلق بارتكـاب             
خطأ قضائي، بما في ذلك الحرمان من نزاهة الإجراءات وليس علـى اعتبـارات الـضرورة                

  .الموضوعية للاحتجاز
اً إلى أن أسباب التقييمات الأمنية السلبية تبقى سرية فقد تعذَّر على أصـحاب              ونظر  ١٣-٣

. البلاغ بيان ما إذا كانت الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية قد ارتكبت أخطاء قانونية            
وإضافة إلى ذلك أقرت المحاكم بأنها تفتقر إلى الخبرة في تقييم المعلومات الأمنية وأن مراجعتها               

وحتى إذا تمكن أصـحاب     . تزال إلى حد كبير شكلية وغير فعالة        لا لة في هذه الحالات   للأد
البلاغ من تحريك إجراءات المراجعة القضائية، فبإمكان الوكالة الأسـترالية للاسـتخبارات            
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لمنع أصحاب البلاغ من الطعـن أمـام        " بالحصانة المتعلقة بالمصلحة العامة   "الأمنية أن تحتج    
دليل أمني سلبي على غرار ما فعلته في قضايا أخرى تتعلق بتقييمات أمنية سلبية  المحكمة في أي    

  .لغير المواطنين كانت معروضة على المحكمة الاتحادية

  أو كلاهما) ١الفقرة  (١٠ أو المادة ٧المادة     
لقد أدت عوامل مجتمعة تشمل الطابع التعسفي لاحتجاز أصحاب الـبلاغ وفتـرة               ١٤-٣

طويل أو لأجل غير مسمى والظروف الصعبة السائدة في مرافق الاحتجـاز            احتجازهم لأمد   
 أو  ٧إلى إلحاق ضرر نفسي خطير ولا رجعة فيه بأصحاب البلاغ وهو ما يخـالف المـادة                 

وتشمل الظروف الصعبة للاحتجاز عدم كفايـة     . من العهد أو كليهما   ) ١الفقرة   (١٠ المادة
 للاضطرابات والعنف والمعاملة القانونية العقابيـة       خدمات الصحة البدنية والعقلية وتعريضهم    

واحتمال لجوء السلطات إلى الاستخدام المفرط للقوة واحتمال أن يكونـوا شـهوداً علـى               
حوادث الانتحار أو الإيذاء النفسي التي يقوم بها الآخرون أو الخوف من أن يكونوا عرضـة                

حة في هذا الخصوص، بما في ذلك سبل        وليس ثمة أية سُبُل انتصاف محلية متا      . لتلك الحوادث 
  .الانتصاف الدستورية

وقد أعربت مختلف المؤسسات، بما في ذلك اللجنة الأسـترالية لحقـوق الإنـسان                ١٥-٣
يتعلق بالصحة العقلية للأشخاص المحتجزين في مرافق         فيما والهيئات الطبية، عن قلقها الشديد    

 العقلية لأصحاب الـبلاغ يتزايـد بفعـل         فتأثير الاحتجاز على الصحة   . احتجاز المهاجرين 
، كشفت إحـدى أكـبر الدراسـات،        ٢٠١٠وفي عام   . الظروف المادية لمرافق الاحتجاز   

بين فترة الاحتجاز ومعدلات الإصابة بمرض      " صلة واضحة " محتجز، عن وجود     ٧٠٠ شملت
 عقلي، حيث يعاني المحتجزون الذين يقضون أكثر من سنتين في الاحتجاز بوجه خاص مـن              

 أن  ٢٠١٠ وكشفت دراسة أخرى أجريـت في عـام          .)٦(اعتلال شديد في الصحة العقلية    
المشاكل النفسية تظل حتى بعد الإفراج عن المحتجز ومن هذه الآثار الشعور بانعدام الأمـن               
والظلم، والعلاقات المتوترة مع الأقارب، وتغيير جذري في النظـرة إلى الـذات، والانهيـار              

 في التركيز والذاكرة، واستمرار القلق، وارتفاع معـدلات الانهيـار           والإحباط، واضطرابات 
  .)٧(والاكتئاب والاضطرابات التالية للصدمة، وتدني نوعية الحياة

__________ 

 Janet Green and Kathy Eagar, “The health of people in Australian immigration detentionانظـر   )٦(

centres”, Medical Journal of Australia, vol. 192, No. 2. See also D. Silove, P. Austin and Z. Steel, 

“No refuge from terror: the impact of detention on the mental health of trauma-affected refugees 

seeking asylum in Australia”, Transcultural Psychiatry, vol. 44, No. 3 .  وهذه الدراسات متـضمنة
 .الملف في

)٧( Guy Coffey et al., “The meaning and mental health consequences of long-term immigration 

detention for people seeking asylum”, Social Science & Medicine, vol. 70, No. 12 . دراسة موجودة
 .لملف أيضاًفي ا
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ويتفاقم أثر الاحتجاز على الصحة العقلية لأصحاب البلاغ بفعل الظروف السائدة              ١٦-٣
فقد أبلغـت   . إيذاء النفس في مرافق الاحتجاز، ويشهد على ذلك العدد الكبير من حوادث           

 حادث من حوادث إيذاء النفس أو التهديد        ١ ١٠٠إدارة الهجرة على سبيل المثال عن وقوع        
  .٢٠١١-٢٠١٠بالإقدام عليه في فترة السنتين 

وأعربت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء جملة أمور منها البيئة المقيّدة     ١٧-٣
لمهاجرين بفيلاوود حيث تُستخدم الأسلاك الشائكة العالية وتدابير        للغاية في مركز احتجاز ا    

وبالمثل، وُصِف مركز احتجاز المهاجرين في جزيرة كريسمس بأنـه مركـز شـبيه             . المراقبة
عن القلق إزاء احتمال استعمال القوة بـصورة مفرطـة في           اً  وأعربت اللجنة أيض  . بالسجن

وتلقت اللجنـة  . الرعاية الصحية العقلية والبدنية مرافق الاحتجاز وإزاء عدم ملاءمة خدمات       
شكاوى بشأن تعرض المحتجزين لقيود قاسية، مثل حمل أغلال الأيادي أثناء التوجـه مـن               
فيلاوود إلى العيادة الطبية لإجراء الفحوص، وبشأن عدم وضع هذه القيود حتى عندما يذهب         

 كاف من الموظفين، مع ما يترتب عن        والمراكز الطبية ليس بها عدد    . المحتجزون إلى الحمامات  
وفي فـيلاوود،   . ذلك من آثار على نوعية الرعاية الصحية المقدمة وعلى مدى سرعة تقديمها           

سيما الأدوية المضادة للـذهان       لا هناك مستوى مرتفع من تناول الأدوية ذات التأثير العقلي،        
قصور في هذا المركـز     وهناك  . والمضادة للاكتئاب، حيث توصف كمهدئات لمقاومة الأرق      

  .من الوقاية من حالات إيذاء النفس أو التصدي لها
إن التوترات والاحتجاجات وأعمال العنف إنما هي مظاهر تنم عن الإحباط الشديد              ١٨-٣

، على سبيل   ٢٠١١أبريل  /وفي نيسان . والضائقة النفسية التي يعاني منها العديد من المحتجزين       
كز فيلاوود بحركة احتجاجية، حيث اعتلى بعضهم أسطح المـبنى      المثال، قام المحتجزون في مر    

  .وظلوا معتصمين هناك لعدة أيام

  ل الانتصاف المطلوبةبُسُ    
، ينبغي للدولة الطـرف أن تُقـر        ٩بخصوص الادعاءات التي سيقت بموجب المادة         ١٩-٣

 التعـويض   وتعتذر لهم وتُقدم إلـيهم    اً  بانتهاكات العهد وأن تُفرج عن أصحاب البلاغ فور       
. المناسب، بما في ذلك التعويض عن الاضطراب العقلي والمعاناة النفـسية الـتي كابـدوها              

كانت الدولة الطرف تعتقد أن من الضروري احتجاز أصحاب البلاغ، فينبغي لهـا أن               وإذا
تُقدم تقييماً فردياً لضرورة احتجاز كل واحد من أصحاب الـبلاغ، وأن تتـوخى بـدائل                

قحماً كجزء من هذا التقييم، وإبلاغ أصحاب البلاغ في غضون مهلة معقولة            للاحتجاز أقل ت  
بالأسباب الجوهرية التي استدعت احتجازهم، وعدم الاكتفاء بالقول إنهم مشمولين بالأحكام      
الخاصة بفئة قانونية معينة، وإقرار آلية لمراجعة ضرورة استمرار احتجاز كـل واحـد مـن                

  .ودورية، وإتاحة المراجعة القضائية الفعالة لضرورة الاحتجازأصحاب البلاغ مراجعة مستقلة 
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أو كليهمـا،   ) ١ الفقرة (١٠ أو المادة    ٧بالادعاءات على أساس المادة      وفيما يتعلق   ٢٠-٣
ينبغي للدولة الطرف الإقرار بأن ظروف احتجاز أصحاب البلاغ غير إنسانية ومهينة وينبغي             

م لهم التعويض المناسب على معاملتهم معاملة غـير         أن تعتذر لهم على تصرفها ذلك وأن تقد       
  .إنسانية، بما في ذلك على ما لحقهم من إجهاد ومعاناة نفسية

وعلى صعيد ضمانات عدم التكرار، ينبغي تعديل القانون الأسترالي بحيث ينص على              ٢١-٣
 بالأسباب  إلغاء الاحتجاز الإلزامي وإجراء تقييم فردي لضرورة الاحتجاز، وإبلاغ المحتجزين         

الموضوعية لاحتجازهم، وإجراء مراجعة مستقلة ودورية لضرورة الاحتجاز، والنظر في إيجاد           
بدائل للاحتجاز أقل تقحماً، وإجراء مراجعة قضائية موضوعية وفعالة للاحتجاز وللتقييمات           

  .الأمنية السلبية

  ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ    
، اعترضت الدولة الطرف على قبول الادعـاء        ٢٠١٢ديسمبر  / كانون الأول  ٥في    ١-٤

 تـشرين   ١٥وذكـرت أن الحكومـة أعلنـت في         . ودفعت بعدم مقبولية جميع الادعاءات    
  أنها ستكلف جهة مستقلة لمراجعة التقييمات الأمنية السلبية الـصادرة          ٢٠١٢أكتوبر  /الأول
لحماية والموجودين في مرفق احتجاز   يتعلق بملتمسي اللجوء الذين تنطبق عليهم التزامات ا        فيما

وستتولى تلك الجهة دراسة جميع المواد التي استندت إليهـا الوكالـة الأسـترالية       . المهاجرين
، وتقـدم  )بما في ذلك أية مواد جديدة يحيلها المتضررون إلى الوكالـة         (للاستخبارات الأمنية   

نسية والمفتش العام للاسـتخبارات     تقريرها واستنتاجاتها إلى المدعي العام ووزير الهجرة والج       
 ١٢وستُجري تلك الجهة أيضاً مراجعة دورية للتقييمات الأمنية السلبية مرة كـل             . والأمن
وستُتاح لأصحاب البلاغ آليتي المراجعة الأولية والدورية معاً ممـا سـيمكنهم مـن              . شهراً

  .ييمات الأمنيةيتعلق بالتق  فيماالمشاركة في عملية مفتوحة ومسؤولة لاتخاذ القرار
ونظراً إلى الاعتراف بأن أصحاب البلاغ لاجئون، تنطبق عليهم التزامـات الحمايـة               ٢-٤

وتسعى الحكومة إلى استكشاف    . بموجب القانون الدولي ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية        
 بلـدانهم   الحلول اللازمة لهم، بما في ذلك إيجاد تسوية لهم في بلد ثالث أو إعادتهم بأمـان إلى                

الأصلية عندما يزول خطر تعرضهم للأذى أو عندما تتلقى من بلـدانهم الأصـلية ضـمانات                
على أنه من غير المناسب أن يعيش الأفراد الذين كانوا موضـع تقيـيم              . وفعلية بشأنهم  موثوقة
  . تزال السلطات تبحث عن حلول لمسألتهم  لاسلبي في المجتمع الأسترالي بينما أمني

  تنفاد سبل الانتصاف المحليةعدم اس    
لم يستنفد أصحاب البلاغ سبل الانتصاف المحلية، بخصوص الادعاءات على أساس             ٣-٤

  ). ١الفقرة  (١٠والمادة ) ٤ و١الفقرتان  (٩ والمادة ٧المادة 
     يقيم في مركز احتجاز المهاجرين مـع أميـه،         . ي . صاحب البلاغ القاصر ر    ،أولاً  ٤-٤
، ٢٠١٢أغـسطس   / آب ٢١ وفي   .اًالتقييم الأمني الذي يخـصها سـلبي      ، التي كان    .ي .م
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بتقديم طلب تأشـير الحمايـة،      . ي .وزير الهجرة والجنسية رفع الحظر والسماح للطفل ر        قرر
وفي حال  . في هذا الطلب  اً  ويجري النظر حالي  . ٢٠١٢نوفمبر  /الثاني تشرين   ١ما قام به في      وهو

 وضع غير المواطن المقيم بصفة قانونية وعندها يمكن         تأشيرة، سيحصل على  . ي .منح الطفل ر  
ويمكن عندئذ إلحاقه بالأقارب أو الاستفادة من ترتيبات أخرى إذا أرادت أمـه           . إطلاق سراحه 

للحصول علـى تأشـيرة،     . ي .وفي حال رفض طلب الطفل ر     . أن يعيش في الوسط المجتمعي    
  .لموضوعية وللمراجعة القضائية من حيث الأساس اللمراجعة فسيكون هذا القرار قابلاً

، لقد أُتيحت لكل واحد من أصحاب البلاغ فرصة التماس المراجعة القـضائية             ثانياً  ٥-٤
للتقييمات الأمنية السلبية التي تخصهم وللقرار المتعلق بالاحتجاز أمـام المحكمـة الاتحاديـة              

القضائية هـذه، معلومـات     المحكمة العليا الأسترالية والتماس، في إطار إجراءات المراجعة          أو
. أ .ب .ب .ك .وقد لجأ صـاحب الـبلاغ أ      . الأساس الذي استند إليه التقييم الأمني      عن
أن الحكومة ملزمة بوقايته من أي ضرر وذلك بتطبيـق          اً  المحكمة الاتحادية الأسترالية مدعي    إلى

 ضـمن    أو حتى شكل من الاحتجاز الذي يتيح له العـيش          اً،شكل من الاحتجاز أقل تقييد    
، رأت المحكمة أن الحكومة ليست ملزمة بـذلك وأن          ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٤ وفي. المجتمع

صاحب البلاغ لم يثبت أن أيٍّ من أشكال الاحتجاز التي اقترحها كفيل بأن يحسن صـحته                
إلى المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها وهـو       اً  وقدم صاحب البلاغ استئناف   . العقلية بشكل فعلي  

  .لذي لم تبت فيه المحكمة بعدالاستئناف ا
، رأت المحكمة العليا، بأغلبية ضـيّقة، أن        )٢٠٠٤ (الكاتب ضد غودوين  وفي قضية     ٦-٤

الشخص الذي يُرفَض طلبه للحصول على تأشيرة ولا يمكن طرده يمكن احتجازه لمدة غـير               
ليا في قـضية    للطعن أمام المحكمة الع   اً  ويخضع هذا الاستنتاج حالي   . لقانون الهجرة اً  محدد طبق 

Plaintiff S138/2012 v. Director-General of Security and Ors .   فقد لجـأ المـدعيS138 
على التقييم الأمني الـسلبي في حقـه وعلـى          اً   معترض ٢٠١٢مايو  /للمحكمة العليا في أيار   

  :وسوف تنظر المحكمة العليا في عدة مسائل، منها. مشروعية احتجازه
لقـانون  اً  وموافقاً   مشروع S138استمرار احتجاز المدعي    معرفة ما إذا كان       )أ(  

وفي هذا السياق، طُلب من المحكمة أن تتأكد من مشروعية احتجاز المدعي لغرض       . الهجرة أم لا  
  توجد أي إمكانية آنية للإقدام على مثل هذا الترحيل؛  لاترحيله إلى بلد ثالث آمن في حين

فقد دفع المـدعي بـأن      . للدستوراً  مخالفمعرفة ما إذا كان احتجاز المدعي         )ب(  
 ـ   لا الدستور ينص بموجب مبدأ فصل السلطات على أن الاحتجاز لمدة مطولة           اً يكون قانوني

  .إذا كان بأمر صادر عن محكمة إلا
وتكتسي هذه القضية أهمية بالنسبة للبلاغ قيد النظر ذلك أنه في حال فصلت المحكمة   ٧-٤

ضد الانتـهاكات الـتي ادعـى         تيح ذلك سبيل انتصاف فعالاً     فسي S138العليا لصالح المدعي    
. )١الفقرة   (١٠والمادة  ) ٤ و ١الفقرتان   (٩ والمادة   ٧أصحاب البلاغ أنها وقعت بموجب المادة       

 فقد يؤدي ذلـك إلى الإفـراج عـن          S138وفي حال حكمت العليا المحكمة لصالح المدعي        
  .كمأصحاب البلاغ الذين سيدخلون تحت طائلة هذا الح
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المدعي  ()Plaintiff M47/2012 v. Director General of Security and Ors(وفي قضية   ٨-٤
، نظرت المحكمة العليا في أسباب التقييم       ) ضد المدير العام للأمن وشؤون أخرى      ٤٧/٢٠١٢م

ورأت المحكمة أن رفض    . ٤٧الأمني السلبي الذي أصدرته وكالة الاستخبارات عن المدعي م        
للقانون لأن ثمة قاعدة يُستند إليها لرفض منح  اً   تأشيرة الحماية لم يكن موافق     ٤٧ م منح المدعي 

وعليه يتعين على . تأشيرة الحماية لأي لاجئ صدر في حقه تقييم أمني سلبي وهي قاعدة باطلة   
ورأت المحكمـة أن    . إدارة الهجرة إعادة النظر في طلب المدعي للحصول على تأشيرة الحماية          

  .جاز المدعي سليم لأغراض البت في طلبه للحصول على تأشيرة الحمايةاستمرار احت
جدوى من تحريك دعـوى       لا ولا تتفق الدولة الطرف مع ادعاء صاحب البلاغ أنه          ٩-٤

          يمكنها إجراء مثـل هـذه المراجعـة          لا للمراجعة القضائية على اعتبار أن المحاكم الأسترالية      
طأ قضائي ولا يمكنها مراجعـة الأسـس الموضـوعية لـضرورة            إلا إذا كان الأمر يتعلق بخ     

وتؤكد الدولة الطرف أنه من الممكن اللجوء إلى المحكمة العليا للطعن في قانونيـة              . الاحتجاز
  .احتجاز أشخاص في نفس أوضاع أصحاب البلاغ

  عدم مقبولية البلاغ من حيث الاختصاص الموضوعي    
طعن الدولة الطرف في مقبوليـة أيـة ادعـاءات          ، ت ٩ من المادة    ١بخصوص الفقرة     ١٠-٤

فهذه الادعاءات غير مقبولة مـن      . في البلاغ تتعلق بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين       وردت
  .حيث الاختصاص الموضوعي لأنها تتعارض مع أحكام العهد

 غير مقبولة أيضاً من حيث الاختـصاص        ٩ من المادة    ٢والادعاءات بموجب الفقرة      ١١-٤
علـى  " القبض"وينبغي أن يُفهم مصطلح    ". يقبض عليهم "عي لأن أصحاب البلاغ لم      الموضو

أنه يحيل إلى فعل الإمساك بشخص لارتكابه أو للادعاء بارتكابه جريمة جنائية ووضعه رهن              
وضع ملتمس اللجـوء في الاحتجـاز    " القبض"ولا يشمل المعنى العادي لمصطلح      . الاحتجاز

  . صات الصحية والأمنية والتأكد من هويتهالإداري لأغراض إجراء الفحو

  عدم دعم الادعاءات بالأدلة    
غير مقبولـة   ) ١الفقرة   (١٠ و ٧ينبغي اعتبار الادعاءات التي سيقت بموجب المادتين          ١٢-٤

غير . فقد قدم أصحاب البلاغ رسائل عامة عن ظروف احتجازهم        . بسبب عدم دعمها بالأدلة   
ى أن معاملة كل واحد منهم أو أي واحد منهم في الاحتجاز            أنهم لم يقدموا أي دليل يذكر عل      

  .بلغت مستوى من الإهانة والتحقير يتجاوز الاحتجاز نفسه في حالة ظروفهم الخاصة

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية    
الدولة ، قدم أصحاب البلاغ تعليقات على ملاحظات        ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٣في    ١-٥

  .الطرف بشأن المقبولية
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يتعلق باستنفاد سُبل الانتصاف   فيماويرفض أصحاب البلاغ ادعاءات الدولة الطرف       ٢-٥
ويدفع أصحاب البلاغ بأن ثمة حق قانوني شكلي في طلب إجراء مراجعـة قـضائية               . المحلية

ة العملية أو أن نطاقها للاحتجاز وللتقييمات الأمنية السلبية، لكن المراجعة غير فعَّالة من الناحي
وفيما يخص مراجعـة قـرار      . يحمي الحقوق المنصوص عليها في العهد       لا ضيق للغاية بحيث  

إذا كان المحتجز شخصاً دخل من إقليم مستثنى من           فيما الاحتجاز، يجوز للمحاكم أن تحقق    
ضـوعية  تتمتع بالسلطة اللازمـة للنظـر في الـضرورة المو           لا أقاليم ما وراء البحار، لكنها    

وإضافةً إلى ذلك، أقرت السابقة الملزمة للمحكمة العليا في قـضية الكاتـب أن              . للاحتجاز
وفيما يتعلق بالتقييمات الأمنية    . احتجاز المهاجرين لفترة غير محددة مشروع في القانون المحلي        

اس تحديد الأس   السلبية، فإن تحريك دعوى للمراجعة القضائية يستلزم من صاحب البلاغ أولاً          
لأن أصحاب البلاغ لم يزودوا على      اً  وتحديد. القابل للمراجعة لخطأ قانوني في القرار الإداري      

النحو المناسب بالأسباب أو الأدلة التي قامت عليها التقييمات الأمنية السلبية المتعلِّقة بهـم،              
 هـو  والحال أن تحريك دعوى على أساس تخمينـات      . يتمكنوا من بيان الأخطاء القانونية     لم

  . بمثابة تجاوز في استعمال العملية القضائية
 التي استشهدت بها الدولة الطرف، فإن قرار المحكمة         ٤٧موفيما يتعلَّق بقضية المدعي       ٣-٥

ينطبق على أصحاب البلاغ المشمولين بهذا البلاغ، لأنهم أشخاص دخلوا إلى أستراليا              لا العليا
 لاجئ دخل إلى أسـتراليا      ٤٧مفالمدعي  . ء البحار ورا  فيما بصورة غير قانونية من إقليم يقع     

عن ذلك، فقـد أكـدت        وفضلاً. للحصول على تأشيرة الحماية   اً  بصورة قانونية وقدم طلب   
  . المحكمة العليا مشروعية استمرار احتجازه في انتظار إجراء تقييم أمني جديد

ت المكلفة بالنسبة إلى    وهناك أيضاً اعتبارات عملية تعوق المراجعة القضائية كالإجراءا         ٤-٥
وفي . اللاجئين المحتجزين والذين ليس لديهم دخل ولا يحق لهم الحصول على المساعدة القانونية            

من طلب   بعض القضايا النادرة، تمكن لاجئون محتجزون صدرت في حقهم تقييمات أمنية سلبية           
وليس هناك حـد أدنى  . نيةالمراجعة القضائية لأنهم تمكنوا من تحديد ما يمكن أن يعد أخطاءً قانو   

  . من المعلومات التي يتعين كشفها للشخص المتضرر في سياق قرارات وكالة الاستخبارات
أما عن اشتراط استنفاد سبل الانتصاف المحلية فلا يعني بحـال مـن الأحـوال أن                  ٥-٥

 ـاً  أصحاب البلاغ ملزمون بالطعن في اجتهاد المحكمة العليا الأسترالية الصادر مؤخر           صورة وب
فالإلزام بهذا الشرط سيجعل من المستحيل على       ). والمقصود به الحكم في قضية الكاتب     (نهائية  

أي صاحب بلاغ استنفاد سبل الانتصاف المحلية، لأن الدولة المعنية سـيمكنها ببـساطة أن               
  . تشترط على صاحب البلاغ البدء بالطعن في الاجتهادات السابقة لأعلى محكمة في الدولة

فيما يتعلق بالإجراءات التي ينتظر البت فيها بخصوص قضية طفل صاحبة الـبلاغ،            و  ٦-٥
إذا كان منح تأشيرة الحماية للطفل يتيح الإفراج عنه، فإن ذلك لن يعوّض عن الطابع غـير                 

عن هذه  اً  الشرعي لاحتجازه منذ وصوله إلى أستراليا إلى أن منح التأشيرة لن يتيح له تعويض             
يوجد أساس قانوني     لا اً،ومثلما ذكر آنف  .  في الاحتجاز بصورة غير شرعية     الفترة التي قضاها  



CCPR/C/108/D/2136/2012 

GE.13-47916 14 

يتيح الطعن في مشروعية الاحتجاز الجاري، لأن السلطات تنتهج أسلوب الاحتجاز الإجباري 
يمكنها أن تبت إلا في المسألة الشكلية المتمثل في معرفة ما إذا   لابصورة منهجية ولأن المحاكمة   

ومن هذا المنطلق، فإن سبيل الانتصاف الإداري  .  أستراليا دون تأشيرة   كان الشخص قد دخل   
  .من انتهاك العهد يشكل في حد ذاته سبيل انتصاف فعالاً  لاالذي تحدثت عنه أستراليا

وبخصوص رفض الدولة الطرف مقبولية الادعاءات المتعلقـة بانتـهاكات اتفاقيـة              ٧-٥
صدد الطلب إلى اللجنة أن تحـدد الانتـهاكات         اللجوء، يدفع أصحاب البلاغ بأنهم ليسوا ب      

 ١المباشرة لأحكام الاتفاقية أو المنفصلة عنها؛ بل إنهم يطلبون إلى اللجنة أن تفـسر الفقـرة           
 أن يُعتـبر مـن     اً، وفقاً لقانون اللاجئين الذي ينبغي، في سياق هذا البلاغ تحديد          ٩المادة   من

  . التخصيصية القواعد
 تقتـصر   ٩ من المادة    ٢ الدولة الطرف التي مؤداها أن الفقرة        وفيما يخص اعتراضات    ٨-٥

على حالات القبض الجنائي، يدعي أصحاب البلاغ أن هذا الحكم يندرج في إطار أغـراض               
 وهو الحماية من القبض أو الاحتجاز التعسفيين، وليس فقـط           ٩الهدف العام الوارد في المادة      

 لأن يطلب إلى دولة أن تقدم فقـط أسـباب        فلا معنى . القبض أو الاحتجاز لأسباب جنائية    
 ـ    تالقبض على الجناة المشتبه فيهم بينما ي       دون اً رك مطلق الحرية للدولة لاحتجاز شخص إداري

  .تفسير أو إشعار
وقد قدم أصحاب البلاغ معلومات كافية لأغراض مقبولية البلاغ تتعلق بالادعاءات             ٩-٥

وحينما تبحث بعـض التقـارير      . يقدموا المزيد  ويمكنهم أن    ١٠ و ٧الواردة بموجب المادتين    
ظروف الاحتجاز التي تسري بصورة مماثلة أو مشابهة على جميع المحتجزين، يكـون بوسـع               
اللجنة أن تخلص بصورة معقولة إلى أن هذه الظروف التي بُيّنت بموضوعية يجب بالضرورة أن               

 ف والمرافق والخدمات العامة   وإذا كانت الظرو  . على مجموع فئة المحتجزين ككل    اً  تحدث آثار 
غير ملائمة، فإنها ستكون بالضرورة غير ملائمة لجميع المحتجـزين في ذلـك              في الاحتجاز 

وكل واحد من أصحاب البلاغ مستعد لتقديم بيانات شخصية تفصّل معاناته أثنـاء             . المكان
من أصحاب البلاغ ثم إن هناك تقارير عن الحالة النفسية لكل واحد . الاحتجاز وتأثيراتها عليه
  . متاحة أيضاً عند الطلب

وفيما يخص تعيين جهة مستقلة لمراجعة التقييمات الأمنية السلبية، يرى أصحاب البلاغ             ١٠-٥
أولاً، لأن نتـائج    . أن هذه الخطوة تنم عن تحسن، بيد أنها تظل قاصرة من الناحية الإجرائيـة             

 توصيات تقدمها إلى الوكالـة الأسـترالية        المكلفة بالمراجعة ليست ملزِمة، بل هي مجرد       الجهة
يزال مُقرراً عدم الكشف عن الحـد الأدنى مـن المعلومـات              لا وثانياً،. للاستخبارات الأمنية 

ويمكن للوكالة أن تقـرر     . جميع القضايا، وهو ما يحد من قدرة اللاجئ على الرد بفعالية           بشأن
لشخص المعني، وهو ما يعني أن جهة       في قضية معينة استحالة الكشف عن الأسباب الجوهرية ل        

وبذلك، قد يستمر حرمان اللاجئين بشكل مشروع مـن  . يمكنها القيام بذلك أيضاً     لا المراجعة
  .الحصول على أية معلومات تتعلق بالادعاءات ضدهم قبل اتخاذ القرارات الخاصة بهم
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  ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
أساس   لا، بأن الادعاءات٢٠١٢ديسمبر / كانون الأول٥، في دفعت الدولة الطرف   ١-٦

  . لها من الصحة للأسباب التالية

  ٩ من المادة ١الفقرة     
أصحاب البلاغ هم أشخاص غير مواطنين في وضع غير قانوني محتجزين بموجـب               ٢-٦

وقد رأت المحكمـة    . ولذلك فإن احتجازهم قانوني   .  من قانون الهجرة   ١٩٩ و ١٨٩المادتين  
ويُحتجز ملتمسو  . العليا لأستراليا أن الأحكام ذات الصلة من قانون الهجرة موافقة للدستور          

إذا كانوا أشخاصاً قدموا بـدون      ) أ: (اللجوء في مرافق احتجاز المهاجرين في الحالات التالية       
إذا ) ب(تصاريح ويشكلون خطراً على المجتمع المحلي لأسباب تتعلق بالصحة والهوية والأمن؛            

انوا أشخاصاً غير مواطنين في أوضاع غير قانونية ويشكلون خطراً غير مقبول على المجتمع              ك
إذا كانوا أشخاصاً غير مواطنين في أوضاع غير قانونية ويرفضون بصورة متكررة        ) ج(المحلي؛  

  .الامتثال للشروط المحددة في تأشيراتهم
 أماكن الإقامة والخدمات    وتخضع ظروف الاحتجاز ومدته، بما في ذلك مدى ملاءمة          ٣-٦

والاحتجاز غير مقيّد بأُطر زمنية محـددة لكنـه   . المقدمة على السواء، لعمليات مراقبة دورية    
وتتكفل هيئـات حكوميـة     . يتوقف على التقييمات الفردية للأخطار التي تهدد المجتمع المحلي        

س طـول مـدة     والعامل الحاسم في الأمر لـي     . بإجراء هذه التقييمات في أسرع وقت ممكن      
  .الاحتجاز بل يكمن في معرفة إن كانت الأسباب التي سيقت تبرر الاحتجاز

وقد أجرت الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية تقييماً فردياً لكـل شـخص مـن                ٤-٦
 من قانون الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية،   ٤أصحاب البلاغ الكبار وقررت، عملاً بالمادة       

  :لاء الأشخاص تأشيرة دائمة سيشكل خطراً لسبب أو أكثر من الأسباب التاليةأن منح هؤ
أنهم يشكلون خطراً على أمن أستراليا والأستراليين، بما في ذلك خطر العنف بدوافع              •

  سياسية أو تعزيز العنف الطائفي أو تهديد سلامة أراضي أستراليا وحدودها؛
ينتمون إليها للقيام باعتداءات ضد     ) تمنظما(أن ذلك يعني توفير ملاذ آمن لمنظمة         •

  حكومتهم سواء من أستراليا أو من الخارج؛
أن ذلك يعني احتمال توفير ملاذ آمن لأفراد أو لمنظمات إرهابية للقيـام بأنـشطة                •

  .إرهابية وتمويل الإرهاب من داخل أستراليا
مات السلبية من   وإن تزويد الأشخاص بمعلومات تفصيلية سرية استُند إليها في التقيي           ٥-٦

وسيعرّض ذلـك أيـضاً     . شأنه أن يقوّض عملية التقييم الأمني ويعرّض أمن أستراليا للخطر         
مصادر الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية للخطر وينال من القدرات التي تعتمد عليهـا          

  .الوكالة للاضطلاع بمسؤولياتها
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تناسب مع الخطر الأمني الذي تبين أنه       ويمثل احتجاز أصحاب البلاغ الكبار تدبيراً ي        ٦-٦
، فقد أخذت مـصالحه     .ج .وفيما يخص صاحب البلاغ الطفل، ر     . يشكله كل واحد منهم   

 أمـاكن الاحتجـاز الخاصـة        في الفضلى في الاعتبار في جميع القرارات التي تخص إيداعـه         
 فقد أتيحت له    ،اًومثلما ذُكر آنف  . لالتزامات الدولة الطرف بموجب العهد    اً  بالمهاجرين، وفق 

وعلـى  . خدمات وتسهيلات الدعم المناسبة   اً  وأتيحت له أيض  . إمكانية طلب تأشيرة الحماية   
 يعيش في مباني سكنية خاصة بالمهاجرين مصممة بحيث تتيح بيئة مريحة            ووجه الخصوص، فه  

ويتمتع . حيث يتمكن الأطفال من الاستمرار في النمو بينما يقيمون مع أسرهم في الاحتجاز            
بحرية المشاركة في رحلات وفي غيرها من الأنشطة المنظمة لتمكينه على الوجه الأمثل مـن               
  .العيش بأقل قدر ممكن من القيود بالنظر إلى وضعه كقاصر غير مواطنين في وضع غير قانوني

وتخضع مشروعية القرارات المتخذة في إطار قانون وكالة الاستخبارات للمراجعـة             ٧-٦
وإضافة إلى ذلك، يجوز للمفتش العام للاستخبارات والأمن أن يحقـق في مـدى              . القضائية

  .مشروعية وسلامة وفعالية وملاءمة التقييمات الأمنية لغير المواطنين التي تقوم بها الوكالة

  ٩لمادة  من ا٢الفقرة     
للأغراض الواردة في   " قُبض عليهم "في حال خلصت اللجنة إلى أن أصحاب البلاغ           ٨-٦

. يوجد انتهاك لأحكام هـذه المـادة        لا ، فإن الدولة الطرف تدفع بأنه     ٩ من المادة    ٢الفقرة  
فوفقاً للممارسة المعتادة، يبلّغ جميع أصحاب البلاغ الذين يصلون إلى جزيـرة كريـسمس              

 لأسباب احتجازهم على النحو المبيّن في إخطار الاحتجاز المكتوب باللغـة            بتوضيح مفصل 
ويقوم مسؤول حكومي بقراءة نص الإخطار بمساعدة مترجمين شفويين لترجمتـه           . الإنكليزية

  .إلى لغات أصحاب الشأن

  ٩ من المادة ٤الفقرة     
 لمدى شرعية   بإمكان أصحاب البلاغ، كما ذُكر أعلاه، طلب إجراء مراجعة قضائية           ٩-٦

. احتجازهم، وبإمكان المحكمة أن تأمر بإخلاء سبيلهم إذا كان الاحتجاز مخالفـاً للقـانون             
، اعتبرت المحكمة العليا الأسـترالية أن الاحتجـاز الإداري          الكاتب ضد غودوين  قضية   ففي

للمهاجرين لفترة غير محددة هو من اختصاص البرلمان عندما يكون الهدف منه هو لأغـراض               
ظر في الطلبات التي يقدمها غير المواطنين للإقامة في أستراليا ولأغراض ترحيلهم إن لم يكن               الن

. لهم الحق في الإقامة، حتى إذا لم يكن بالإمكان بشكل معقول توقع متى يكون يمكن ترحيلهم 
غير المواطنين الموجودين في أسـتراليا      "وقد اعتبر أن الشرط الوارد في قانون الهجرة بترحيل          

  .يفيد الاحتجاز لفترة محددة  لا"في أقرب وقت ممكن عملياً" "بصفة غير قانونية
وترفض الدولة الطرف ادعاءات أصحاب البلاغ بأن القانون يحظر صراحة مباشـرة         ١٠-٦

وراء   فيمـا  أي دعوى قضائية بخصوص وضع شخص دخل أستراليا من إقليم مستثنى يقـع            
 من قانون   اًرمكرألف  ٤٩على الرغم من أن المادة      و. البحار، أو بخصوص مشروعية احتجازه    
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الهجرة تمنع فتح بعض الدعاوى القانونية المتعلقة بالأشخاص الذين يدخلون عبر إقليم مستثنى             
يؤثر في    لا من أقاليم ما وراء البحار، فإن هذه المادة تذكر على وجه التحديد أن هذا الحكم              

  . الاختصاص الدستوري للمحكمة العليا
وتتيح المراجعة القضائية للتقييمات الأمنية السلبية فرصة سانحة للمحاكم للنظـر في              ١١-٦

. مسألة كشف الوكالة الأسترالية للاستخبارات الأمنية عن المعلومات للأشـخاص المعنـيين           
سياق المراجعة القضائية، يجوز لطرف في هذه الدعوى أن يلتمس الحصول علـى أيـة                وفي

 ذات صلة وألا تكون الوكالة قد حصلت على الحصانة المتعلقـة            معلومات شريطة أن تكون   
  .بالمصلحة العامة

  )١الفقرة  (١٠ و٧المادتان     
البلاغ قدّموا ما يكفي من المعلومات بما يمكن من          في حالة رأت اللجنة أن أصحاب       ١٢-٦

 بـأن   النظر في الأسس الموضوعية لادعاءاتهم على أساس هذه الأحكام، تدفع الدولة الطرف           
 لأن نظام احتجاز المهاجرين ومعاملة أصحاب ،أولاً. أساس لها من الصحة     لا هذه الادعاءات 

البلاغ أثناء احتجازهم ليسا مصدراً للمعاناة البدنية أو العقلية الشديدة لدرجة أنها تـشكل              
 بدون   لأن نظام الاحتجاز الإلزامي للمهاجرين القادمين      اً،وثاني. معاملة مخالفة لهذه الأحكام   

تصاريح ليس تعسفياً في حد ذاته، كما أن الاحتجاز الفردي لكل واحد من أصحاب البلاغ               
ليس تعسفياً هو الآخر من حيث أنه معقول وضروري ومتناسب وملائم ومُـبرّر في جميـع                

 لأن الاحتجاز لأمد طويل ليس في حد ذاته أمراً كافياً لأن يعـد انتـهاكاً                اً،وثالث. الأحوال
  .ادتينلهاتين الم

وتدحض الدولة الطرف الادعاءات بأن ظروف الاحتجاز ترقى إلى حـد المعاملـة               ١٣-٦
. فقد وضع أصحاب البلاغ في أماكن إقامة اعتُبرت مناسبة لظـروفهم          . اللاإنسانية أو المهينة  

ويوجد ستة من أصحاب البلاغ في مساكن لإقامة المهاجرين واثنان في إقامة مخصصة لعبور              
وتتولى إدارة جميع هذه المرافق شركة      . شخص واحد في مركز احتجاز المهاجرين     المهاجرين و 

سيركو، وهي شركة تعاقد خاصة ملزمة بضمان معاملة الأشخاص المحتجزين معاملة عادلـة             
وتتقيد أفعال وسلوكيات موظفي شـركة سـيركو        . ومنصفة وباحترام وبما يحفظ كرامتهم    

  .  سياسات وإجراءات تضمن رفاه المحتجزينولدى شركة سيركو أيضاً. بمدونة للسلوك
ويستفيد جميع الأشخاص الذين يودعون مراكز احتجاز المهاجرين مـن المراجعـة              ١٤-٦

ويخضع . وهو ما جرى بالنسبة لكل واحد من أصحاب البلاغ        . الدورية لظروف احتجازهم  
للجنة الأسترالية  احتجاز المهاجرين أيضاً لتدقيق منتظم من وكالات خارجية ومستقلة، مثل ا          

لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس الوزاري المعـني بطـالبي             
  .اللجوء والاحتجاز
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وتعترف الدولة الطرف بأن المهاجرين المحتجزين، ولا سيما الأشخاص القادمين عـن              ١٥-٦
ت أو الذين كانت لديهم     طريق البحر بدون تصاريح قانونية، والذين تعرضوا للتعذيب وللصدما        

في السابق مشاكل صحية عقلية قد يكونوا أكثر تعرضاً لتدهور صحتهم العقلية وسلوك الإيذاء              
وتشكل أحداث مثل رفض طلب الحصول على التأشـيرة والـشكوك           . الشخصي والانتحار 

وضع الهجرة الخاص بالشخص والزمن الذي يقضيه في الاحتجاز عوامل ضـغط إضـافية               إزاء
ولهذا السبب تتاح لهم خدمات الرعاية الـصحية والـدعم النفـسي            . هؤلاء الأشخاص  على

  .المناسب لظروف كل شخص، ويستفيدون من فحوص طبية دورية على أيدي مهنيين صحيين
 مراكز احتجاز المهاجرين     في وتفحص الحالة النفسية لجميع الأشخاص الذين يودعون        ١٦-٦
كانوا يعانون من أية أعراض لاضطرابات نفسية وأي آثار  ساعة من وصولهم للتأكد إن ٧٢ بعد

وإضافة إلى ذلـك، يخـضعون      . لتعذيب تعرضوا له في وقت سابق أو غير ذلك من الرضوخ          
 وفيما عدا. إلى فحوص طبية للتأكد من عدم ظهور أية مشاكل صحية نفسية أو جسدية بانتظام

  .ب متى استدعت حالته النفسية ذلكعلى طبياً هذه التقييمات الدورية، يحال المحتجز فور
وتتمتع جميع مرافق احتجاز المهاجرين، بما في ذلك المرافق التي يقيم فيها أصـحاب                ١٧-٦

البلاغ، بخدمات الرعاية الصحية الأولية في عين المكان بمستوى يعادل بشكل عام مـستوى              
تعقُّـد احتياجـات   الرعاية الصحية المتاحة للمجتمع الأسترالي، وهي تراعي تنـوع وربمـا    

وعندما تستلزم معالجة طبية خاصة غير متوفرة في الموقع         . الأشخاص المحتجزين في هذه المرافق    
  .يحال المحتجزون على أخصائيين خارج الموقع

، اتخذت الحكومة ثلاثة تدابير جديدة تتعلـق بالـصحة          ٢٠١٠أغسطس  /وفي آب   ١٨-٦
التحري عن الإصـابة بـأمراض      : لمهاجرينالنفسية للأشخاص المحتجزين في مراكز احتجاز ا      

نفسية في أوساط المهاجرين المحتجزين؛ وتحديد المهاجرين المحتجزين الذين سبق أن تعرضـوا             
للتعذيب أو غيره من الرضوخ وتقديم الدعم لهم؛ وتنفيذ برنامج الدعم النفسي للوقاية مـن               

  .إيذاء النفس في مراكز احتجاز المهاجرين
ديد من أصحاب البلاغ العلاج والدعم المناسبين لحالتـهم الجـسدية           وقد تلقى الع    ١٩-٦

علـى وجـه    . ف .م .وإ. أ .ب .ب .ك .أ .وأ. ف .ون. م .م .فقد تلقـى م   . والنفسية
دورية على أيدي فريق متخصص في الصحة العقلية وأحيلوا على برنـامج  اً  الخصوص فحوص 

. ر .ويتردد كل مـن ر    . اء أنفسهم الدعم النفسي كلما أثيرت مخاوف من إقدامهم على إيذ        
بانتظام على فريق الصحة العقلية ويتلقون الـدعم لمعالجـة          . ب .وك. أ .ب .ب .ك .أ .وأ

للمتابعـة  . ي .وتخضع صاحبة الـبلاغ م    . اضطرابات الكَرْبِ التَّالية للرَّضْح التي أصيبوا بها      
هر عليـه الأعـراض   الذي بدأت تظ. ي .أيدي فريق الصحة العقلية، وكذلك الطفل ر  على

  .الأولى للاكتئاب
وخلافاً لتأكيدات أصحاب البلاغ، فإن الظروف المادية للاحتجاز مناسبة وتخـضع             ٢٠-٦

وقد تحدث  . باستمرار للتحسين، وتتاح للأفراد فرص كافية للمشاركة في الأنشطة الترفيهية         
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نطـاق  حوادث شغب أو عنف من حين لآخر، لكن لدى شركة سيركو سياسات واسعة ال             
. ولم يذكر أصحاب البلاغ أية حادثة شغب أو عنف شـهدوها بأنفـسهم            . للتعامل معها 

تلجأ شركة سيركو إلى الإكراه إلا في المقام الأخير ولا تستخدم القـوة إلا في حـدود                  ولا
  .للغاية ضيقة
ولا يسع اللجنة أن تخلص إلى أن أصحاب البلاغ تعرضوا بصفة شخصية لمعاملـة                ٢١-٦

في غياب ادعاءات محددة تتعلق بكل واحد من        ) ١الفقرة   (١٠ و ٧اكاً للمادتين   تشكل انته 
  .أصحاب البلاغ

  ل الانتصافبُسُ    
نظراً إلى عدم وجود انتهاك لحقوق أصحاب البلاغ بموجب العهد، فينبغي ألاّ توصي     ٢٢-٦

صـي  وسيكون من غير المناسـب أن تو      . اللجنة بأي سبيل من سبل الانتصاف التي يطلبونها       
اللجنة بإطلاق سراح أصحاب البلاغ الكبار بالنظر إلى ما يُشكّلونه من خطر على الأمـن               

وفي . القومي وفقاً للتقييم الذي أُجري بشأنهم، وبالنظر إلى تعيين جهة مدققة مستقلة مؤخراً            
حال خلصت اللجنة إلى أن أستراليا قد انتهكت حقوقاً معينة، فينبغي التوصية بسبل انتصاف              

  .ى غير إطلاق سراحهمأخر

  تعليقات أصحاب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية    
، قدم أصحاب البلاغ التعليقات التالية على ملاحظات        ٢٠١٣فبراير  / شباط ٢٣في    ١-٧

  .الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

  ٩ من المادة ١الفقرة     
فلا بد مـن    . لطرف بأن احتجازهم مشروع   يدحض أصحاب البلاغ حجة الدولة ا       ٢-٧

 ليس فقط بإزاء القانون المحلي بـل  ٩ من المادة    ١تفسير المشروعية بالمعنى المقصود من الفقرة       
أيضاً بإزاء القانون الذي يسري على ولاية قضائية ما، وهو ما يشمل القانون المحلي والقانون               

ساس الاعتبارات الأمنيـة غـير مـشروع        فالاحتجاز على أ  .  بما في ذلك العهد    اً،الدولي مع 
 لأن الإجراءات المحلية للمراجعة غير كافية بشكل ظاهر، على          ٩ من المادة    ١بموجب الفقرة   

يحق لأصحاب البلاغ معرفة دوافع قرار ما ولا الحصول على الحد الأدنى مـن                لا اعتبار أنه 
إمكانية ممارسة حقهم بفعالية في المعلومات بخصوص الإثباتات التي استند إليها، مما يمكنهم من 

تتخذه هيئة مستقلة وإنمـا تتخـذه وكالـة           لا طلب المراجعة القضائية؛ ولأن القرار الأولي     
؛ ولأنه ليس ثمـة      معاً الاستخبارات التي تتصرف كمحقق سري وقاض وهيئة محلفين في آنٍ         

توجـد    لا  ولأنه اً؛ر دوري يلزم الجهة التي اتخذت القرار في أول الأمر بإعادة النظر في القرا            ما
أية آلية فعالة للمراجعـة  اً توجد عملي  لاآلية ملزمة لإعادة النظر في الأسس الموضوعية؛ ولأنه 

القضائية إذ من المستحيل اشتراط الكشف حتى عن موجز للحجج الأمنية التي قدمت ضـد               
  . أصحاب الشأن
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دى وصـولهم إجـراء     ويؤكد أصحاب البلاغ أن الاحتجاز الإلزامي للأشخاص ل         ٣-٧
ويصبح تعسفياً بدرجة كبيرة عندما تكون مدة الاحتجاز من لحظـة الوصـول إلى             . تعسفي

ولم توضح الدولـة    ).  شهراً وسنتين  ١٣ما بين   (تلقي التقييمات الأمنية السلبية طويلة للغاية       
  .الطرف وجه الضرورة في طول هذه المدة إلى هذا الحد

 أن تثبت أنها سعت إلى إيجاد بدائل للاحتجاز في كل           ولم تحاول الدولة الطرف قط      ٤-٧
حالة من حالات هؤلاء الأشخاص ولا إلى توضيح سبب عدم ملاءمة فرادى البدائل الأخرى              

ولم تقدم أي دليل على الجهود التي بذلتـها         . لدرجة الخطورة التي يشكلها كل واحد منهم      
لى وجه الخصوص عدد البلدان الـتي  لإعادة توطين أصحاب البلاغ في بلد ثالث، ولم تبين ع        

طلب منها ذلك لكل واحد منهم، وعدد البلدان التي رفضت استقبالهم، وما هي الوتيرة التي               
   .جرت بها عملية تقديم هذه الطلبات

وفيما يتعلق بعدم تيسّر مراجعة تدبير الاحتجاز أو عدم فعاليتها، يدعي أصحاب البلاغ   ٥-٧
يتمتع سوى بسلطة تقديم توصيات ولا يمكنه تقـديم           لا ات والأمن أن المفتش العام للاستخبار   

  .سبيل انتصاف فعال في شكل حق واجب النفاذ قانوناً يتمثل في إلغاء التقييم الأمني السلبي
وفيما يتعلق باحتجاز صاحب البلاغ الطفل، يدفع هذا الأخير أن مـن مـصلحته                ٦-٧

وبإمكان أستراليا أن تراعي مصالحه     .  معاً في آنٍ وألا يفصل عن أمه     اً  الفضلى ألا يعيش محتجز   
الفضلى بالسماح لأمه بالإقامة معه ضمن المجتمع ومن ثم الحفاظ على وحدة الأسرة وعلـى               

) ١الفقرة   (٢٣ والمادة   ١الفقرة   (١٧الحياة الأسرية العادية، على النحو الذي تقتضيه المادة         
ويدعي صاحب البلاغ أن    . بلاغ في هذا المقام    من العهد، التي يحتج بها صاحب ال       ٢٤والمادة  

ولا تدعي أستراليا   . احتجازه إجراء تعسفي لأنه غير مبرر بأي ضرورة كانت وغير متناسب          
على أمنها، ولا وجود خطر أن يفر ولا أنه يشكل أي خطر آخـر علـى                اً  أنه يشكل خطر  

يمكـن اتقـاؤه   )  ما تنفيهوهو(وأي تهديد تشكله أمه على الأمن القومي الأسترالي         . أستراليا
بتطبيق شتى التدابير الأمنية عليها وهي في المجتمع، مثل المراقبة أو التردد إلى مركز الـشرطة                

   .الضمانات أو استخدام إسورة تحديد مكان وجودها بالنظام العالمي لتحديد المواقع أو

  ٩ من المادة ٢الفقرة     
اب البلاغ لدى وصولهم الأسباب الـتي       لم يحدد إشعار الاحتجاز الذي تلقاه أصح        ٧-٧

استدعت اعتبار أن كل شخص منهم يشكل خطراً، ومن ثم ضرورة احتجازه، سواء أكانت              
وبالمثل، لم تُبيّن رسـائل     . هذه الأسباب تتعلق بالهوية أم بالأمن أم بالصحة أم احتمال الفرار          

وكالـة الأسـترالية    وزارة الهجرة والجنسية التي أبلغت أصحاب الـبلاغ بـشأن تقيـيم ال            
ولم تقدم الدولة الطرف أي دليل يثبت       . للاستخبارات الأمنية بالأسباب الأمنية لاحتجازهم    

أن كل واحد من أصحاب البلاغ تلقى بالفعل إشعاراً خطيّاً بالاحتجاز لـدى وصـوله إلى                
. أستراليا، أو أن كل صاحب بلاغ وصل إلى جزيرة كريـسمس أُخطـر بلغـة يفهمهـا                
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لطرف تتذرع بوجود ممارسة أو سياسة بهذا الخصوص، دون إثبات أنها طُبّقـت في              ا فالدولة
  .حالة أصحاب البلاغ

  ٩ من المادة ٤الفقرة     
 مـن   ١إذا رأت اللجنة أن احتجاز أصحاب البلاغ غير مشروع بموجب الفقـرة               ٨-٧

 ٤تهاك الفقرة   يتناسب مع أفعالهم، فعليها أن تلاحظ أيضاً ان         لا  لأنه غير ضروري أو    ٩ المادة
. تتمتع بالاختصاص اللازم لمراجعة ضرورة الاحتجـاز        لا  لأن المحاكم الأسترالية   ٩من المادة   

 وفيما يتعلق بالمراجعة التي أجرتها المحكمة العليا، فإن عدد الحالات التي تبت فيها هذه المحكمة              
 الدسـتورية في     حالة في السنة، بوصفها أعلى محكمة للاستئناف وللمراجعة        ١٠٠يتعدى   لا

ومن غير الواقعي القول بأن المراجعة القضائية متيسرة بالفعل لأصحاب الـبلاغ في             . أستراليا
، وأن عـدة آلاف مـن       حين أن عدد القضايا المسجلة لتنظر فيها المحكمة العليا صغير جداً          

، وأن الأشخاص الذين يدخلون عبر إقليم مستثنى من أقاليم ما وراء البحار يحتجزون كل عام            
وإضافة إلى ذلك، فإن إعداد طلب لتقديمـه إلى         . المحاكم الاتحادية الأخرى فاقدة للاختصاص    
  .لدى المحاكم وهو ما لم يكن متاحاً لهماً قانوني المحكمة العليا يتطلب موارد كبيرة وتمثيلاً

رات وفيما يتعلق بالمراجعة القضائية للتقييمات الأمنية، حينما ترى وكالة الاسـتخبا            ٩-٧
فقد كانت  . تلغي المحاكم تلك التقييمات     لا أن الكشف عن المعلومات مضر بالأمن القومي،      

هناك العديد من القضايا الأمنية الأخرى من هذا القبيل ولم تأمر المحـاكم بالكـشف عـن                 
  .المعلومات التي قدّرت الوكالة أن كشفها مضر بالأمن

  )١الفقرة  (١٠ و٧المادتان     
انتقادات تتعلق بعـدم ملاءمـة      اً  من المؤسسات الأسترالية المستقلة مرار    وجّه عدد     ١٠-٧

وعلى سبيل المثال، . الظروف في جميع مراكز احتجاز المهاجرين وتأثيرها على صحتهم العقلية     
في حـالات   اً  منذ تسجيل البلاغ، أعلن أمين مظالم الكومنولث، المخول بإعادة النظر دوري          

تجاز المطول يساهم في تدهور الحالة النفسية للشخص ولا يتلاءم          الاحتجاز المطوّل، أن الاح   
عدم كفاية خدمات الصحة العقلية المتاحة في       اً  وانتقد أيض . مع العلاج الفعال للمرض العقلي    

فاستمرار تدهور الصحة العقلية للمحتجزين دليل على أن التدابير الصحية          . أماكن الاحتجاز 
ية لضمان سلامة المحتجزين، علماً بأن الاحتجاز المطول نفـسه          التي اتخذتها أستراليا غير كاف    

  . يمكن معالجته طبياً  لاسبب في إلحاق ضرر
وقدّم أصحاب البلاغ نسخة من رسالة صادرة عن مدير مركز الطـب النفـسي                ١١-٧

 ذُكر فيها أن العـلاج المقـدم في         ٢٠١٢أغسطس  / آب ١٢والفيزيولوجيا النمائيين مؤرخة    
فمراكز الاحتجاز ليست مرافق    . از قاصر ولا يسمح بتحسين حالة المحتجزين      مراكز الاحتج 

للطب النفسي وليست مصممة ولا مزودة بالموظفين لعلاج الأمراض والاضطرابات النفسية           
  .فنظام الصحة النفسية العمومي هو وحده الذي يمكنه تقديم الرعاية المناسبة. الحادة
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ديد ما إذا كان احتجاز أصحاب البلاغ غير إنـساني أو           وتؤثر الوقائع التالية في تح      ١٢-٧
أصحاب البلاغ لاجئون يحق لهم الحصول على حماية خاصة، ولا ينبغي احتجازهم     ) أ: (مهين

تعرض معظم أصحاب البلاغ للصدمة بسبب معاناتهم ) ب(إلا كملاذ أخير ولأقصر مدة ممكنة؛ 
 ؛٢٠٠٩صراع الذي دار هنـاك في عـام         أثناء هربهم من شمال سري لانكا أو مباشرة بعد ال         

أثبتت الفحوص التي خضع لها أصحاب البلاغ أن بعضهم مصاب بـأمراض نفـسية               )ج(
أحد أصحاب الـبلاغ طفـل      ) د(يمكن علاجهم بفعالية ما داموا باقين في الاحتجاز؛          ولا

  .معرض للإيذاءً بشكل خاص
وى عدم كفاية الأدلة، يمكنها      بدع ٧وإذا لم تخلص اللجنة إلى وجود انتهاك للمادة           ١٣-٧

، لأن أصحاب البلاغ قد عانوا كمجموعة ١٠ من المادة  ١مع ذلك أن تلاحظ انتهاك الفقرة       
  .ددة في ظروف بدنية وعقلية قاسيةمن إساءة المعاملة بالنظر إلى احتجازهم لفترة غير مح

  سبل الانتصاف    
الخصوص ويكررون طلباتهم   يعترض أصحاب البلاغ على موقف الدولة الطرف بهذا           ١٤-٧

  .التي قدموها من قبل

  ملاحظات إضافية مقدمة من الدولة الطرف    
. ي .، دفعت الدولة الطرف بأن صـاحبي الـبلاغ م         ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٧في    ١-٨

حصلا على تأشيرة الحماية وأطلق سراحهما من مركز احتجاز المهـاجرين           . ي .وطفلها ر 
 ٢١وكان وزير الهجرة والجنسية قد قرر، في . ع المحلي الأستراليوهما يعيشان الآن داخل المجتم

بتقديم طلب  . ي .، رفع الحظر على طلب التأشيرة والسماح للطفل ر        ٢٠١٢أغسطس  /آب
لكن، بناء  . ٢٠١٣فبراير  / شباط ٨ ومُنح تأشيرة الحماية في      .)٨(الحصول على تأشيرة الحماية   

، .ي .وفيما يتعلق بالأم م   . ز المهاجرين مع أمه   على موافقة الأم، ظل الطفل في مركز احتجا       
 ـاً  إلى معلومات أتيحت حينها وكان تقييم     اً  صدر تقييم أمني جديد استناد      ونتيجـة   .اًإيجابي

  .ضمن المجتمع الأسترالي مع ابنهااً لذلك، أطلق سراحها وهي تقيم حالي
 تقييمات أمنية سلبية    تصدر  لا ومثلما يتبيّن من هذه الحالة، فإن وكالة الاستخبارات         ٢-٨

في حق أشخاص يقع على أستراليا التزام بحمايتهم إلا إذا كان منحهم تأشيرة يتعارض مـع                
بأن اً  ويستند أي قرار بإصدار تقييم أمني سلبي إلى معلومات تتاح في حينه، علم            . أمن أستراليا 

صر جديدة  تقييمات جديدة للمخاطر على الأمن يمكن أن تجرى، بل تجرى، متى ظهرت عنا            
  .ذات صلة

__________ 

 . أعلاه٤- ٤انظر الفقرة  )٨(
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  المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة    

  النظر في المقبولية    
قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما يتعين على اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان أن                 ١-٩

بموجـب    لا من نظامها الداخلي ما إذا كان هذا الـبلاغ مقبـولاً أم    ٩٣تحدد وفقاً للمادة    
  . الاختياري الملحق بالعهدالبروتوكول 

 مـن البروتوكـول     ٥من المـادة    ) أ(٢وقد تحققت اللجنة وفقاً لما تقتضيه الفقرة          ٢-٩
الاختياري من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق               

  . الدولي أو التسوية الدولية
ة البلاغ على أساس عدم استنفاد سبل       وتلاحظ اللجنة طعن الدولة الطرف في مقبولي        ٣-٩

الانتصاف المحلية، لأن أصحاب البلاغ لم يلتمسوا المراجعة القضائية للقرار المتعلق باحتجازهم            
وتضيف الدولة الطرف في هذا الصدد أن سـابقة         . وللأساس الذي قام عليه تقييمهم الأمني     

تجاز صاحب طلب تعـذر     ، حيث رأت أن اح    دوينالكاتب ضد غو  المحكمة العليا في قضية     
أمام المحكمة العليا   اً  ترحيله لمدة غير محددة مسموح به بموجب قانون الهجرة، مطعون فيه حالي           

. من قبل شخص هو في نفس حالة هذا أصحاب البلاغ وأن المحكمة لم تصدر قرارها بعـد                
صـحاب  على أن اللجنة ترى أن الدولة الطرف لم تثبت أن سبيل انتصاف فعالاً قد أُتيح لأ               

وإن احتمال أن تلغي المحكمة العليا للدولة الطـرف         . البلاغ للاعتراض على قرار احتجازهم    
يوماً ما قرارها السابق بشأن مشروعية الاحتجاز لمدة غير محددة ليست حجة كافية للقول إن          

ولم تثبت الدولة الطرف أن محاكمهـا تتمتـع      . سبيل انتصاف فعالاً متاح في الوقت الحاضر      
. حية إصدار أحكام فردية بشأن مبررات احتجاز كل واحد مـن أصـحاب الـبلاغ              بصلا

         / تـشرين الأول   ٥وتلاحظ اللجنة فضلاً عن ذلك أنه في قرار المحكمة العليـا الـصادر في               
، قضت المحكمة العليا باستمرار الاحتجـاز الإلزامـي         ٤٧م في قضية المدعي     ٢٠١٢أكتوبر  

يؤدي بالـضرورة إلى الإفـراج مـن      لا  من تقديم طعن قانوني    يثبت أن التمكن   للاجئ، مما 
وتبعاً لذلك، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تثبت وجود سـبل             . الاحتجاز التعسفي 

 مـن   ٥مـن المـادة     ) ب(٢انتصاف فعالة يمكن استنفادها، وأن البلاغ مقبول بإزاء الفقرة          
  .البروتوكول الاختياري

بالمعلومات اً  ، فقد أحاطت اللجنة علم    .ي .ور. ي . البلاغ م  وفيما يتعلق بصاحبي    ٤-٩
نحا  ومؤداها أن صاحبي البلاغ مُ     ٢٠١٣يونيه  / حزيران ٢٧المقدمة من الدولة الطرف بتاريخ      

وعليـه، فـإن    ).  أعـلاه  ١-٨انظر الفقرة   (تأشيرة الحماية وأطلق سراحهما من الاحتجاز       
  .على الفترة الزمنية قبل إطلاق سراحهمايسري سوى   لااستنتاج اللجنة المذكور أعلاه

وتلاحظ اللجنة أيضاً حجة الدولة الطرف بأن ادعاء أصـحاب الـبلاغ بموجـب                ٥-٩
 لأن هـذا  الاختصاص الموضـوعي  ينبغي اعتباره غير مقبول من حيث   ٩ من المادة    ٢ الفقرة
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ن اللجنة  بيد أ . الحكم مقصور على القبض على الأشخاص في سياق ارتكاب مخالفات جنائية          
في سياق هذا الحكم يعني بدء الحرمان من الحرية بصرف النظـر            " القبض"ترى أن مصطلح    

عما إذا كان قد حدث في إطار إجراءات جنائية أو إدارية وأن للأفراد الحـق في إبلاغهـم                  
وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن هذا الادعاء ليس ادعاءً غير مقبول . )٩(بأسباب القبض عليهم  

 ولا من حيث أي اعتبار آخر بل ينبغـي بحـث أسـسه              الاختصاص الموضوعي يث  من ح 
  .الموضوعية

من العهد،  ) ١الفقرة   (١٠ و ٧ التي سيقت بموجب المادتين      وفيما يتعلق بالادعاءات    ٦-٩
  .ترى اللجنة أنها قامت على أدلة كافية لأغراض المقبولية وتقرر قبولها

بول من حيث أنه يُثير، على ما يبدو، قضايا تندرج          وعليه، تقرر اللجنة أن البلاغ مق       ٧-٩
  ).١الفقرة  (١٠و) ٤ و٢ و١الفقرات  (٩ و٧في إطار المواد 

  النظر في الأسس الموضوعية    
نظرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في هذا البلاغ، في ضوء جميع المعلومات الـتي                ١-١٠

  . من البروتوكول الاختياري٥دة  من الما١أتاحها الطرفان، حسبما تنص عليه الفقرة 

  ٩ من المادة ١الادعاءات بموجب الفقرة     
يدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم الإلزامي بمجرد وصولهم وطـابع الاحتجـاز              ٢-١٠

المستمر وغير محدد المدة لاعتبارات أمنية إجراء غير مشروع وتعسفي، وهو بذلك يـشكل              
يتناسـب    لا ويدعي أصحاب البلاغ أن احتجازهم    . د من العه  ٩ من المادة    ١انتهاكاً للفقرة   

مع الخطر الأمني الذي قيل إنهم يشكلونه وأن الإجراءات المحلية لمراجعته غير كافية على نحـو     
وتزعم الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ البالغين أشخاص غير مواطنين دخلـوا في             . ظاهر

 ولقـانون الوكالـة الأسـترالية       وضع غير قانوني وهم محتجزون تطبيقاً لقـانون الهجـرة         
للاستخبارات الأمنية؛ وأن احتجازهم بالتالي مشروع وصحيح من الناحية الدستورية علـى            
النحو الذي قررته المحكمة العليا سابقاً؛ وأنه أيضاً ردُ يتناسب مع الخطر الأمني الذي تبـيَّن                

  .يشكلونه أنهم
، "المخالفـة للقـانون   "ي جعله في مرتبة     ينبغ  لا "التعسف"وتذكّر اللجنة بأن مفهوم       ٣-١٠
ينبغي تفسيره على نحو أوسع بحيث يشمل عناصر عدم التناسب والإجحاف وعدم إمكانية              بل

__________ 

الوثـائق الرسميـة    (المتعلق بحق الفرد في الحرية وفي الأمان على شخصه          ) ١٩٨٢ (٨انظر التعليق العام رقم      )٩(
؛ ٤ و١، الفقرتـان   )، المرفق الخامس  (A/37/40) ٤٠للجمعية العامة، الدورة السابعة والثلاثون، الملحق رقم        

، ٢٠٠٩يوليـه   / تموز ٢٠ الآراء المعتمدة في     يكلوموفا ضد تركمانستان،  إ،  ١٤٦٠/٢٠٠٦والبلاغان رقم   
/  تمـوز  ٨ الآراء المعتمـدة في      ميكا ميها ضد غينيا الاستوائية،    ،  ٤١٤/١٩٩٠، والبلاغ رقم    ٢-٧الفقرة  
 .٥-٦، الفقرة ١٩٩٤ يوليه
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والاحتجاز أثناء الإجراءات الرامية إلى مراقبة الهجرة لـيس    . )١٠(التنبؤ ومراعاة الأصول القانونية   
 ومعقولاً وضرورياً ومتناسـباً في ضـوء        بد أن يكون مبرراً     لا أمراً تعسفياً في حد ذاته، لكن     

ويمكن احتجاز طالبي اللجوء الـذين يـدخلون        . الظروف، وأن يعاد تقييمه كلما طالت مدته      
بطريقة غير قانونية إلى أراضي الدولة الطرف لفترة أولية قصيرة من أجـل توثيـق دخـولهم                 

حتجازهم أكثر من ذلك    وا. وتسجيل ادعاءاتهم وتحديد هوياتهم إذا كان هناك شك في صحتها         
بينما تجري تسوية طلباتهم من شأنه أن يكون تعسفياً مع عدم وجود أسباب معينة خاصة بكل                
فرد، كاحتمال فراره، أو خطر إجرامه في حق الغير، أو خطر ارتكاب أفعال تنال من الأمـن                 

ة وعدم اتخاذ   ويجب أن يأخذ القرار في الاعتبار العوامل ذات الصلة لكل حالة على حد            . القومي
القرار على أساس قاعدة إلزامية تنطبق على فئة واسعة من الأشخاص، ويجب أن يراعي القـرار        
توخي وسائل أقل تقحماً لتحقيق الأغراض نفسها، مثل فرض الإلزام بـالتردد علـى مركـز                

رار الشرطة أو تقديم كفالات أو غيرها من الشروط الكفيلة بمنع الفرار، ويجب أن يخضع هذا الق          
ويجب أن يراعي القرار أيضاً احتياجـات الأطفـال         . لإعادة تقييم دورية وللمراجعة القضائية    

نهايـة بـدعوى      لا ويجب ألا يبقى الأفراد محتجزين إلى ما      . وحالة الصحة العقلية للمحتجزين   
  .مراقبة الهجرة إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على طردهم

لبلاغ ظلوا محتجزين في مرافق احتجاز المهاجرين منذ        وتلاحظ اللجنة أن أصحاب ا      ٤-١٠
، في إطار الاحتجاز الإلزامي عند الوصول في أول الأمر، ثم نتيجـة             ٢٠١٠ أو   ٢٠٠٩عام  

ومهما كان مبرر الاحتجاز الأولي، كأن يكون لأغراض التحقـق          . التقييمات الأمنية السلبية  
تُثبت في نظر اللجنة ما يـبرر اسـتمرار         من الهوية والمسائل الأخرى، فإن الدولة الطرف لم         

ولم تُثبت الدولة الطرف أن التدابير الأخـرى        . احتجاز كل واحد منهم إلى أجل غير مُسمى       
الأقل تقحماً لم يكن لتُحقق الغاية نفسها المتمثلة في تلبية احتياجـات الدولـة الطـرف في                 

وإضافةً إلى ذلك، . لى أمنهاالتصدي للخطر الذي قيل إن أصحاب البلاغ البالغين يشكلونه ع 
ظل أصحاب البلاغ في الاحتجاز في ظروف لم يُعلمهم فيها أحد بالخطر المحدَّد الذي يعـزى    
إلى كل واحد منهم ولا بالجهود التي تبذلها السلطات الأسترالية لإيجاد حلول تتيح لهم نيـل                

احتجازهم لمدة غـير    وقد حُرموا أيضاً من ضمانات قانونية تسمح لهم بالطعن في           . حريتهم
         ،.م .م .ولجميع هذه الأسباب، تخلص اللجنة إلى أن احتجاز أصـحاب الـبلاغ م            . محددة
إجــراء تعــسفي . أ .ب .ب .ك .أ .وأ. س .وم. ف .، ون.ف .م .وإ. ب .، وك.ر .ور

      ويسري هذا الاستنتاج أيضاً على صاحبي الـبلاغ       .  من العهد  ٩ من المادة    ١ومخالف للفقرة   
  .يخص الفترة الزمنية قبل إطلاق سراحهما  فيما،.ي .وطفلها القاصر ر. ي .م

__________ 

/  آذار ١٧، الآراء المعتمـدة في       دينكا ضـد الكـاميرون     -جورجي  ،  ١١٣٤/٢٠٠٢انظر البلاغين رقم     )١٠(
 ٢٣، الآراء المعتمـدة في  فان ألفن ضد هولنـدا ، ٣٠٥/١٩٨٨؛ والبلاغ رقم ١-٥، الفقرة  ٢٠٠٥ مارس
 .٨-٥، الفقرة ١٩٩٠يوليه /تموز
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  ٩ من المادة ٢الادعاءات بموجب الفقرة     
يدعي أصحاب البلاغ أن السلطات لم تعلمهم بصورة فردية بالأسباب الموضـوعية              ٥-١٠

رات الأمنيـة   لاحتجازهم سواء عند وصولهم أو بعد أن أجرت الوكالة الأسترالية للاستخبا          
وتدفع الدولة الطرف بأن معظم أصحاب البلاغ تلقوا عند وصـولهم           . التقييمات المتعلقة بهم  

إشعاراً بالاحتجاز يوضح لهم أنه يشتبه في أنهم غير مواطنين في وضع غير قانوني، وأن كـلاً                 
ستخبارات منهم قد تلقى بعد ذلك رسالة لإعلامه بالتقييم الذي أجرته الوكالة الأسترالية للا            

 ٩ من المادة    ٢وتلاحظ اللجنة أولاً أن الفقرة      . الأمنية بشأن الأخطار التي يشكلها على الأمن      
يقتصر   لا تشترط إبلاغ أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض عليه، وأن هذا الشرط            

وفيما يخص احتجازهم الأولي، تـرى اللجنـة أن المعلومـات    . )١١(على القبض بتهم جنائية 
 وفضلاً. ٩ من المادة    ٢ة إلى أصحاب البلاغ تكفي لاستيفاء الشروط الواردة في الفقرة           المقدم

مرحلة تاليـة في مـسار هجـرتهم        اً  عن ذلك، يمثل التقييم الأمني السلبي الذي تلقوه لاحق        
، بـل   ٩ من المادة    ٢يرقى إلى حد اعتباره عملية قبض جديدة بالمعنى المقصود من الفقرة             ولا

وعليه، تخلص اللجنة إلى عـدم وقـوع أي         . ٩ من المادة    ١يه في سياق الفقرة     يجب النظر إل  
  . من العهد٩ من المادة ٢انتهاك للفقرة 

  ٩ من المادة ٤الادعاءات بموجب الفقرة     
يمكن الطعن في احتجازهم بموجب القانون        لا فيما يخص ادعاء أصحاب البلاغ بأنه       ٦-١٠

ع باختـصاص تقيـيم مـدى الـضرورة الموضـوعية           توجد محكمة تتمت    لا الأسترالي وأنه 
لاحتجازهم، تحيط اللجنة علماً بحُجة الدولة الطرف بأن أصحاب البلاغ يمكنهم أن يطلبـوا              

وفي . المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا بشأن مشروعية احتجازهم وتقييمهم الأمني السلبي          
 الكاتب ضد غـودوين    في قضية    ٢٠٠٤ضوء الحكم السابق للمحكمة العليا الصادر في عام         

الذي أكدت فيه مشروعية احتجاز المهاجرين في مرافق الهجرة لمدة غير محددة، وعدم وجود              
سوابق ذات صلة في مجال رد الدولة الطرف بما يبيّن فعالية تقديم طلب إلى المحكمة العليـا في                  

ة بمراجعـة مـبررات احتجـاز       حالات مماثلة، فإن اللجنة غير مقتنعة بأن المحكمة العليا مخوّل         
وإضافة إلى ذلك، تلاحظ اللجنة أن المحكمـة        . أصحاب البلاغ من حيث الأسس الموضوعية     

 ٤٧م في قـضية المـدعي   ٢٠١٢أكتوبر / تشرين الأول٥العليا أكدت في قرارها الصادر في    
دمـه  يق  فيمااستمرار الاحتجاز الإلزامي للاجئ، مبينة بذلك أن إعطاء الحق لصاحب البلاغ      

وتـذكّر اللجنـة    . يؤدي بالضرورة إلى إطلاق سراحه من احتجـاز تعـسفي           لا من طعن 
 مـن   ٤باجتهادها السابق ومؤداه أن المراجعة القضائية لمشروعية الاحتجاز بموجب الفقـرة            

تقتصر على مجرد التأكد من امتثال الاحتجاز للقانون المحلي بل يجب أن تـشمل                لا ٩ المادة
 بإطلاق سراح المحتجز إذا كان الاحتجاز يتعارض مع مقتضيات العهـد،            إمكانية إصدار أمر  

__________ 

 . أعلاه٩انظر الحاشية  )١١(
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وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الوقائع في هذه         . )١٢(٩ من المادة    ١ولا سيما أحكام الفقرة     
  .٩ من المادة ٤القضية تنطوي على انتهاك للفقرة 

  )١الفقرة  (١٠ و٧الادعاءات بموجب المادتين     
) ١الفقـرة    (١٠ و ٧لماً بادعاءات أصحاب البلاغ بموجب المادتين       تحيط اللجنة ع    ٧-١٠

والمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف في هذا الخصوص، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية    
على أن اللجنة تـرى أن هـذه        . والدعم النفسي المقدمة إلى الأشخاص في مرافق الاحتجاز       

نزاع فيها والمتعلقة بما للاحتجاز المطوّل غـير          لا تخفف من قوة الادعاءات التي      لا الخدمات
قبل للشخص الإحاطة بها، من تأثير سلبي علـى الـصحة العقليـة               لا المحدد المدة، لأسباب  

وتـرى  . وقد أكدت التقارير الطبية المتعلقة ببعض أصحاب هذه الادعـاءات         . للمحتجزين
حتجاز أصحاب البلاغ واحتجازهم    اللجنة أن تضافر مجموعة عوامل تشمل الطابع التعسفي لا        

أو لمدة غير محددة ورفض تزويدهم بالمعلومات اللازمة وعدم منحهم الحقـوق            /لأمد طويل و  
الإجرائية وظروف الاحتجاز الصعبة أدت مجتمعة إلى تفاقم الضرر النفسي الكبير الذي لحق بهم              

وف لن تبحـث اللجنـة   وفي ضوء هذه النتيجة، س.  من العهد٧وتشكل معاملة مخالفة للمادة   
  . من العهد١٠ من المادة ١الادعاءات نفسها المندرجة في إطار الفقرة 

 مـن   ٥ مـن المـادة      ٤وإن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إذ تتصرف بموجب الفقرة            -١١
البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف            

. مـن العهـد   ) ٤ و ١الفقرتـان    (٩ و ٧حقوق أصحاب البلاغ بموجب المادتين      قد انتهكت   
  .يخص أصحاب البلاغ الخمسة  فيما٩ من المادة ٢انتهكت الدولة الطرف أيضاً الفقرة  وقد
 من العهد يقع على عاتق الدولـة الطـرف          ٢من المادة   ) أ(٣ووفقاً لأحكام الفقرة      -١٢

 سبيل انتصاف فعالاً، ويشمل ذلك إطلاق سـراحهم         التزام بأن تتيح لجميع أصحاب البلاغ     
يزالون محتجزين، وإعادة تأهيلـهم ومـنحهم         لا بموجب شروط مناسبة فردية بالنسبة للذين     

والدولة الطرف ملزمة أيضاً باتخاذ الخطوات الضرورية لمنع حدوث انتهاكات    . تعويضاً مناسباً 
ة الطرف أن تراجع تـشريعاتها المتعلقـة        وفي هذا الخصوص، ينبغي للدول    . مماثلة في المستقبل  

  .من العهد) ٤ و١الفقرتان  (٩ و٧بالهجرة لضمان امتثالها لأحكام المادتين 
إن اللجنة إذ تضع في اعتبارها أن الدولة الطـرف، عنـدما أصـبحت طرفـاً في                   -١٣

البروتوكول الاختياري، اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتـهاك              
 من العهد وتعهدت بأن تـضمن تمتـع جميـع الأفـراد      ٢عملاً بالمادة     لا حكام العهد أم  لأ

__________ 

؛ ٢-٧، الفقـرة  ٢٠٠٣أغسطس / آب٦، الآراء المعتمدة في     بابان ضد أستراليا   ١٠١٤/٢٠٠١البلاغات رقم    )١٢(
، ٢٠٠٣أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٩، الآراء المعتمدة في     باختياري ضد أستراليا   ١٠٦٩/٢٠٠٢والبلاغ رقم   

 ٢٠، الآراء المعتمدة في     شمس وآخرون ضد أستراليا    والبلاغات الأخرى،    ١٢٥٥؛ والبلاغ رقم    ٤-٩الفقرة  
 .٣-٧، الفقرة ٢٠٠٧يوليه /تموز
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الموجودين في إقليمها أو الخاضعين لولايتها بالحقوق المعترف بها في العهد وأن تتـيح سـبيل     
انتصاف فعالاً ونافذاً عندما يتبيّن أن انتهاكاً قد حدث، لتعرب عن رغبتها في أن تتلقى مـن      

وتطلب .  يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لتنفيذ آرائها        ١٨٠لطرف في غضون    الدولة ا 
  .إلى الدولة الطرف أيضاً أن تعمم هذه الآراء وتنشرها على نطاق واسع في الدولة الطرف

. اعتمدت بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية، علماً بأن النص الإنكليزي هو النص الأصـلي           [
يضاً بالروسية والصينية والعربية كجزءٍ من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية           وستصدر لاحقاً أ  

  .]العامة
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  تذييل

  رأي فردي قدمه عضو اللجنة السير نايجل رودلي    
وأرى أن الاستنتاج بـأن ثمـة   . )أ (ضد أستراليا. سأُشير إلى رأيي المنفصل في قضية      

له، على اعتبار أن عدم وجـود ضـمانات          عمومي ولا لزوم     ٩ من المادة    ٤انتهاكاً للفقرة   
قانونية للطعن في الاحتجاز جزء، بل جزء أساسي، من هذا الاستنتاج الـذي يـذهب إلى                

ولا أزال غير مقتنع أيضاً بأن الحماية المقررة بموجـب          . ٩ من المادة    ١وجود انتهاك للفقرة    
لاحتجاز، يمكن أن تذهب    ، التي تنص على إمكانية الطعن في مشروعية ا        ٩ من المادة    ٤الفقرة  

فما هـو غـير مـشروع      . إلى أبعد من إمكانية الطعن في المشروعية بموجب القانون الوطني         
  .٩ من المادة ١بموجب القانون الدولي هو المقصود تحديداً من الفقرة 

وسيصدر لاحقاً أيضاً بالإسبانية والروسية والصينية والفرنسية والعربيـة         . حُرر بالإنكليزية [
  .] من تقرير اللجنة السنوي إلى الجمعية العامةكجزء

        

__________ 

، ٢٠٠٢أكتـوبر   / تشرين الأول  ٢٨، الآراء المعتمدة في     ضد أستراليا . س،  ٩٠٠/١٩٩٩انظر البلاغ رقم      ) أ(
 .رأي فردي لعضو اللجنة السير نايجل رودلي


